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».بدو إلا إیاه و بالوالدین إحساناتعو قضى ربك ألا«: هما االله عز و جلإلى الذین قال فی
إلى من حملتني وهنا على وهن، و أهدتني نور الحیاة، و سقتني من دفء حبها و رعایتها، إلى 

.الأوصاف و رسمت معي أحلام حیاتي و كانت كل الأمل و الأحبابمن اشتملت  أجمل
.إلیك یا أمي الحبیبة-

زرع في قلبي حب العمل، ووضع بین جنباتي القوة و الذي استلهمت منه معنى الثبات و إلى
.العزیمة، إلى الذي أحمل اسمه بكل عز و افتخار

.إلیك یا أبي العزیز-
لم یبخل ندا، فكانت نصائحه نورا لدربي، و سوكان لي عونا و إلى من تقاسمت معه أعباء الحیاة  

.اهتمامهبجنانه و حبه و 
.إلى زوجي سمیر-

.ذي أستضئ بهــــور الـــدي و النــــــإلى فلذة كب
.إلى ابني معاذ-

عبد الرحمان،  محمد أمین، إبتسام، و إلى فائزة : إلى إخوتيإلى من معهم كبرت و ترعرع
أسكنها االله جنان رحمته

إلى كل أفراد عائلة بوسلامة-
كبیرا و صغیرايزوجإلى كل عائلة -
إلى جمیع الأصدقاء-

واضعـــــــــــــــــــــــــث المتـــــذا البحـــــــــــــــــــــــــــدي هــــــــــــــــــــأه



ريدقـتور  ـكش
*****

في إنجاز هذا العمل  ه و تعالى حمدا كثيرا على توفيقيبداية نحمد االله سبحان

المتواضع

على ما قدمه  عبادة سيف الإسلامالأستاذ المشرفقدم بالشكر والعرفـان إلى  كما نت

.طيلة فترة انجاز هذا العملقيمة  من توجيهات و نصائح  يل

إلى كل من ساهم من بعيد أو من قريب في انجاز هذا البحث  لبالشكر الجزيتقدم  نو

***
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:ةـدمــــمق

یشهد هذا العصر نزعة استهلاكیة واسعة ساهمت بشكل كبیر في اكتساح المنتوجات 
هذه الأسواق بأشكال من المنتوجات لم تكن معهودة من مما ترتب علیه ازدحاموالسلع للأسواق،

وقد قابل قبل من سلع الاستهلاك كالأغذیة، والأدویة وغیرها، ولا یزال العلم یقدم جدیدا كل یوم، 
نتاج والتوزیع فلقد تزایدت في الآونة الأخیرة ظاهرة الغش التجاري في ذلك زیادة مكثفة في الإ
مرتكبي الغش بإمكانیات إمداد والتكنولوجي المذهل التي سیرتعلميالتعامل نتیجة التقدم ال

كین، لإخفاء آثار جرائمهم، وخداع المستهلهذه الجرائم، ومهارة علمیة فائقة لارتكابواسعة 
الأمر الذي أدى إلى اهتمام دول العالم جمیعا بمكافحة هذه الظاهرة تشریعیا واجتماعیا وأمنیا، 

هل هو الصانع أم المنتج أم مدیر المصنع في جرائم الغش التجاري،ومن تحدید المتهم الحقیقي
.أم التاجر، وهل هو تاجر الجملة أم الوسیط أم تاجر التجزئة أم الشخص المعنوي

وضعف الأجهزة الرقابیة بسبب ضخامة انوني یؤدي غیاب القیم الأخلاقیة وضعف الرادع القو 
عف وعي المستهلكین بخطورة هذه السلع إلى السلع المعروضة في الأسواق، إضافة إلى ض

.انتشار الغش التجاري في الأسواق
موضوع بعده التاریخي، فإن ظاهرة تجریم الغش التجاري الذي یصیب وإذا أردنا أن نعطي لل

المستهلك، لیست ولیدة الیوم فقد عرفت المجتمعات القدیمة هذا النوع من التجریم حیث یعد 
من وضع نصوص تجریمیة تتعلق بحمایة المستهلك من كل أفعال الغش، قدماء المصریین أول

فكان یعاقب على غش المنتوجات بقطع الید، ومن بین المجتمعات التي عرفت هذا النوع من 
، الذي كان یعاقب كل من يرابحموالتجریم أیضا نجد الحضارة البابلیة المتمثلة في قانون 

في الكیل والمیزان مستعملا أفعال الغش في ذلك، وكذلك تضمنت الحضارة الإغریقیة یطفف
.نصوصا قانونیة تذكر جرائم الغش التجاري في المعاملات التجاریة

الشریعة الإسلامیة ویتجلى ذلك في الآیات الكریمة وكذا الأحادیث هاومن جهتها أقرت
یأیها الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل إلا «:له، یقول االله تعالى في محكم تنزیالشریفة

29سورة النساء الآیة »اتجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحیمأن تكون 
.حدیث شریف" امن غشنا فلیس من: "وقوله صلى االله علیه وسلم 
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الكیل والمیزان، وخصائصها وتمسوكون جریمة الغش متنوعة فإنها تمس نوع السلعة 
فالشریعة الإسلامیة تحث على ضرورة الإخلاص في المعاملات التجاریة، لكن محاربة الغش 

القانون الجزائري ، فنجد ه الأنظمة القانونیة الحدیثةلیس من اهتمامات الشریعة فحسب، بل أیدت
للنظام العام كون الجاني یهدف من اللأخلاق والآداب ومناقضیایعتبر الغش منافالاقتصادي

.وراءه إلى تحقیق ربح غیر مشروع
ولقد أدى ظهور جرائم الغش التجاري بصور حدیثة ومتعددة ومعقدة، مع انتشارها بكثرة في 

جعل المشرع یسعى من جدید ما راء فاحش بأسرع وقت لأسواق، من أجل تحصیل ربح وفیر وثا
ردعا لكل من تسول له نفسه بأن یقوم بهذه الأفعال المجرمة من لتفعیل العقوبات لتكون أكثر

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش وكذلك قانون العقوبات وذلك 03-09خلال القانون 
بغرض حمایة مصالح المستهلك في السلامة والأمن والصحة ضد المنتوجات والخدمات الضارة، 

.وحقه في إشباع حاجیاته الخاصة
الغش من خلال التعریف بو موضوع الغش التجاري له أهمیة بالغة تتمثل أساسا 

، و مع تبیان أركان الغش التجاري المتمثلة في الركن الشرعيه التجاري، وكذا تحدید موضوع
إصدار الطرق المستعملة في الغش التجاري، و المادي، و المعنوي، إضافة إلى التعرض إلى أهم 

وعقاب، وكذا تحدید الأشخاص المؤهلون لقمع لجریمة الغش التجاري ما یناسب من تجریم 
تحدید العقوبات المترتبة عن معوالسلطات الممنوحة لهم في هذا الشأن عند ارتكاب الجریمة

.جریمة الغش التجاري
تهدف هذه الدراسة إلى استیعاب المادة العلمیة المتفرقة في مختلف القوانین، المراسیم، 

مات، و المناشیر، مع تسلیط الضوء على بعض الإشكالات التي یطرحها موضوع الغش التعلی
. التجاري و تقدیم بعض الإقتراحات بشأنها

:الأسباب التي دفعت إلى اختیار موضوع الدراسة كثیرة هي
ظهور المهنیین ذوي النفوذ الذین یسعون إلى تحقیق الربح السریع خاصة بعد تطور أسالیب -

.           توزیع و تسویق السلع و المنتجات، و ظهور سلع مغشوشة
للسلع اكتشافنسبة قضایا جرائم الغش و منها الغش التجاري، و ما نشهده یومیا من ارتفاع-

تاج أو على مستوى التسویق أو في الحدود بالنسبة للمنتجات المغشوشة سواء على مستوى الإن
.المستوردة
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ما یحدث من غش في المعاملات بصفة عامة، وفي مجال المواد الغذائیة والعقاقیر الطبیة _ 
بصفة خاصة، سواء كان هذا الغش متمثلا في خداع المستهلك لشراء سلعة مغشوشة أو فاسدة، 

أو غیر مطابقة للمواصفات القیاسیة وذلك إضرارا بالمستهلك وبأمنه أو انتهى تاریخ صلاحیاتها 
.وسلامته وصحته، كما یمثل خطرا على الاقتصاد المحلي والعالمي

قت كعامل أساسي حال و التي یمكن حصرها في الاعترضت هذه الدراسة عدة صعوبات 
ص المراجع دون الخوض والتوسع أكثر مقارنة مع أهمیة الموضوع، وكذا مشكل نق

.المتخصصة
ما هي السیاسة الجنائیة التي اتبعها المشرع الجزائري للحد من جریمة فومن خلال ما تقدم 

هذه الإشكالیة تؤدي إلى طرح عدة إشكالیات على غرار التشریعات المقارنة؟الغش التجاري
الجزائري ؟ وهل أقر المشرع هالغش التجاري وما هي طرقمفهومأخرى فرعیة أهمها ما

بالمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي؟ ولأي مدى وفق في قمع هذه الجریمة؟
ولأجل تغطیة الموضوع والإجابة على مختلف التساؤلات وفقا للإشكالیة المطروحة كان من 

الغش -ستند في جوهره على الوصف للوصول إلى معرفة ماهیة الظاهرةیمنهج إتباعالضروري 
ئي الذي الجانب النظري، بالنسبة لموضوعها،أركانها وطرقها، وكذا الجانب الإجرامن -التجاري

.ن أجل قمع هذه الجریمةتبناه المشرع الجزائري م
، أي و المقارن وعلیه فمن الأنسب لمعالجة هذا الموضوع إتباع المنهج الوصفي التحلیلي

، والمنهج التحلیلي لتحلیل -تجاريجریمة الغش ال-إتباع المنهج الوصفي في تعریف الجریمة
، و المنهج المقارن للمقارنة مع التشریع المصري و النصوص القانونیة المتعلقة بالجریمة

.الفرنسي

فیها التعریف بالموضوع محل الدراسة، نتناولالدراسة بوضع مقدمة ممهدة للبحث نبدأ
وكذامع تحدید الأسباب التي دفعت إلى إختیار موضوع الدراسة، وأهمیته والهدف من دراسته،

ثم فتحدید المنهج المتبع،نا مع وضع إشكالیة محددةالتعرض إلى الصعوبات التي اعترضت
نتناول في الفصل الأول الأحكام العامة لجریمة الغش التجاري، قمنا بتقسیم الدراسة إلى فصلین
المبحث الأول إلى ماهیة الغش التجاري، أما المبحث بنتطرق والذي قسم بدوره إلى مبحثین، 

الفصل الثاني إلى قمع جریمة سنتطرق في الثاني فنتطرق من خلاله إلى طرق الغش التجاري، و 
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إلى البحث والتحري عن نتطرق بالمبحث الأولالغش التجاري والذي قسم بدوره إلى مبحثین،
ع جریمة المقررة لقملجزاءات اي فنتطرق من خلاله إلى جریمة الغش التجاري، أما المبحث الثان

في الأخیر خاتمة تتضمن خلاصة البحث والإجابة على كل الغش التجاري، كما ندرج 
بعض النقاط ات التي توصلنا إلیها، ثم نقترح للدراسة وأهم الاستنتاجت التي وضعناها الإشكالا

.المهمة والواجب أخذها بعین الاعتبار، إذ نرى ضرورة العمل بها مستقبلا
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:ل الأولــــــــالفص
اريـــــــش التجــــــــــریمة الغــــــامة لجــــــــام العــــــــحكالأ

بشكل ملحوظ في عصرنا هذا و ذلك بعد تحقیق التجار لربح وفیر الغشانتشرلقد
غالبا ما یكون بمجهود أقل عن طریق وسائل غیر مشروعة، تتمثل في إظهار السلع أو 

شأنه أن یغیر المنتوجات بمظهر لا یعكس حقیقتها بل یخالفها تماما عن طریق القیام بفعل من 
غیر ذلك الإنسان من أغذیة وأدویة و یحتاج إلیه ة إذا وقع على شيء مما من طبیعتها و خاص

.شیاء الضروریةمن الأ
نظرا لاتساع نطاق الأضرار یرةهذا ما یجعل الغش التجاري یلقى أهمیة خاصة في الآونة الأخو 

.التي تعیق المستهلكینو الأخطار 
الغش بصفة عامة و الغش التجاري یتطلب بالضرورة التعرف على لهذا فإن دراسة الغش

، )غویة و الفقهیة و القانونیة الل( التجاري بصفة خاصة من خلال التطرق إلى مختلف التعاریف
الأركان التي یقوم علیها باعتباره تحدید، إضافة إلىوبعض نماذجهكذا تحدید موضوعهو 

طرقه مختلف تجاري سوف یتم عرض و للتعریف أكثر بالغش الجریمة یعاقب علیها القانون، 
. كذلك

علیه سیتم التطرق في هذا الفصل إلى الأحكام العامة لجریمة الغش التجاري، حیث سنتناول و 
. ماهیة الغش التجاري في المبحث الأول، و طرق الغش التجاري في المبحث الثاني

:ث الأولــــبحـــالم
يار ــــــــالتجشـــــــــــة الغــــاهیــــم

لم لكنه،من قانون العقوبات431تناول المشرع الجزائري جریمة الغش التجاري في المادة 
.یحدد معنى الغش حیث تعددت الآراء حول تحدید تعریف شامل له

ي من خلال تعریفه لغویا وفقهیا وم الغش التجار من خلال هذا المبحث سنتطرق إلى معرفة مفهف
.رق إلى تحدید أركان الغش التجاري كذا نتطو ،ونماذجهتحدید موضوعهقانونا، و و 
الغش التجاري في نتناول مفهوم س، البمطثلاثةهذا المبحث إلىنقسمبناءا على ذلكو 

.أركان الغش التجاري في المطلب الثانيالمطلب الأول، و 
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:لب الأولـــطـــالم
اريـــــــش التجــــــــــوم الغــــــمفه

تغلبت شهوة الربح السریع في العصور الحدیثة، بعد أن الغش التجاريلقد استفحل خطر 
.بأي وسیلة و لو كان ذلك على حساب المبادئ و القیم الأخلاقیة و الدینیة

رغم ذلك لم یتوصل الباحثون إلى وضع تعریف شامل و دقیق للغش التجاري و علیه سنحاول و
الفرع الأول، و كذا التطرق إلى تحدید موضوع من خلال هذا المطلب تعریف الغش التجاري في 

.الغش التجاري في الفرع الثاني
:رع الأولـــــــــــالف

اريـــــــــش التجــــــــریف الغــــــــتع
غش التجاري نظرا لاختلاف وجهات نظر الفقهاء و اللغویین و لقد تعددت تعاریف ال

دقیق، و علیه سنتطرق في هذا الفرع إلى بعض القانونیین مما صعب تحدید تعریف شامل و 
تناول تعریف الغش التجاري حیث نمة الغش التجاريیالتعاریف اللغویة و الفقهیة والقانونیة لجر 

.قانونافقهاتعریف الغش التجاريلغویا أولا، و تعریف الغش التجاري فقهیا ثانیا، وثالثا
ویاــاري لغــش التجــتعریف الغ:أولا 

.هُ شَّ شَّ غَ ، أو أظهر له خلاف ما أضمر، كَ حَ صْ النُّ هُ ضْ حَ مْ لم یَ : هُ شَّ غَ :التعریف الأول
ج اشُّ ، و بالضم الغَ ةِ رَّ عظیم السُ : بالفتحشَّ غَ ورجلٌ ، قدُ ، و الحِ لُّ بالكسر الاسم منه، الغِ والغشُّ 

1.المَشُوبُ رُ الكَدِ : الغشَشُ محرَّكة، و الغیر الخالص: وشُ غشُ ون، و المَ شُّ غُ 

وفي ر،و هو المشرب الكدِ شْ شَ نقیض النصح وهو مأخوذ من الغَ : شُّ الغِ :ثانيالتعریف ال
معناه لیس من : نا، قال أبو عبیدةشَّ لیس منا من غَ : الحدیث أن النبي صلى االله علیه وسلم قال

.لم یمحضه النصیحة: اشً ه غِ شُّ غُ ه یَ شَّ وقد غَ ،نشأتناولا على أخلاقنا
.شون ، غاش، و الجمع غُ مغشوش ورجل غشَّ و شيء

2.دته غاشادَّ ا أي عَ فلانً تُ شْ شَ تَ ش وهو خلاف استنصحه، واغْ ه ظن به الغِ شَّ تَ ه واغْ شَّ غَ واستَ 

، 2007،دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،2القاموس المحیط، العلامة اللغوي مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، ط -1
.622ص 

لى، دار الكتب لسان العرب للإمام العلامة جمال الدین أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور، الجزء السادس، ط الأو-2
.388،389،390، ص 2003العلمیة، بیروت لبنان،
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یقال غش صاحبه إذا زین له الغش بالكسر في اللغة هو نقیض النصح،«:التعریف الثالث
مغشوش أي مخلوط بالماء و هناك ألفاظ لبن غیر المصلحة أو أظهر له غیر ما أضمر، و 

و ) أي الخدیعة أو الكتمان أو الإخفاء ( ذات صلة بالغش وتمثل و تحتل أنواعا منه كالتدلیس
أي ( و الخلابة بالكسر) هلكة تأي الحظر و الخدعة و تعریض المرء نفسه أو ماله لل( التغریر

.»1)الخادعة 
اري فقهیاـریف الغش التجـتع:اـثانی

بتعریفه الفقهاء حیث لم اهتمإنما وتعریفا محددا للغش،معظم التشریعات العربیة لم تعط 
في الشریعة الإسلامیة عن المعنى اللغوي على إعتبار الغش حرام سواء یخرج استعمالهم للغش 

. خدیعة و سواءا كان في المعاملات كان بالقول أو بالكذب و ال
بالتدلیس القولي عن طریق الكذب أو الفعلي عن طریق الكتمان،و للغش صور مختلفة كالغش 

2.للغش آثار متنوعة كالغبن و الضرر و نحوهماكما

یستوي في ذلك أن یلحق ، تغییر في تركیبة البضاعة أو الصنفهو إجراء«:التعریف الأول
علم تغییر مادي یقع على الشيء دونالتغییر بطبیعة الشيء أو صفاته أو خصائصه، فكل

3».صفاته یعتبر من قبیل الغشالشخص المتعامل معه، یؤدي إلى فقد طبیعته أو إضعاف 

فعل عمدي إیجابي ینصب على سلعة مما یعنیه القانون و یكون مخالفا «:التعریف الثاني
الصناعة متى كان من شأنه أن ینال من خواصها في أصولللقواعد المقررة له في التشریع أو 

4».ط عدم علم المتعاقد الآخر بهأو فائدتها أو ثمنها و بشر 

ادیا بحیث تصبح شیئا آخر على ء حقیقة البضاعة بتغیرها تغییرا مهو إخفا«:التعریف الثالث
خلاف ما كانت علیه، و تظهر بمظهرها الغیر حقیقي بعد التغییر، فالغش المعاقب علیه هو 

إلحاق عیب فیها بإنقاص أو إخفاء ممیزاتها الطبیعیة بنزع العناصر و تغییر البضاعة أي 
5».بة مما یفقدها طبیعتها أو صفاتهاإضافة مواد غری

.16، ص 2002شحاتھ إسماعیل أحمد سالم، النظریة العامة لتجریم الغش،رسالة دكتوراه في الحقوق، القاھرة، -1
.               16، ص نفسھشحاتھ إسماعیل أحمد سالم،المرجع -2
أضرار المنتوجات المستوردة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في قانون الأعمال، فرع لحواولة أمال، حمایة المستھلك من-3

. 175-174، ص2012-2011قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة سكیكدة،
.11،ص2007القاھرة،دار الفكر و القانون،ط،دشریف الطباخ، الدفوع في جرائم الغش والتدلیس و الجرائم التموینیة،-4
.11، ص 2014، الإسكندریة، القاھرة، مد مختار القاضي، الغش التجاري، دار الجامعة الجدیدةمح-5
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ریف السابقة لمصطلح الغش نلاحظ أن التعریف الأول یعاب علیه إغفال دور من خلال التعا
إرادة المستورد، أما التعریف الثاني و الثالث یعاب علیهما أنهما قصرا الغش على التغییر بعمل 

.بعمل عمدي سلبي أو إهماللذي یتم للتغییر اإیجابي، و إغفاله 
اـقانونفقهااريریف الغش التجـتع:ثالثا

أو الاتفاقهو الإخلال بواجب الصدق أو المصارحة الذي یفرضه القانون أو «:التعریف الأول
طبیعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي یكون من شأن ظروف الحال أن نجعل للمدلس علیه 

التعاقد و ملابساته الحق في أن یصفها بأن فیها غرر به بالكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع 
1».أو السكوت عن ذكرها

بالآخرین و قد یتم الغش هو المناورات المقرونة بسوء نیة بهدف الإضرار «:التعریف الثاني
2».راد و قد یكون في مواجهة القانونفي مواجهة الأف

غیر جةلكل لجوء إلى التلاعب أو المعا«:ف محكمة النقض الفرنسیةتعری:التعریف الثالث
للمتنوجالمشروعة التي لا تتفق مع التنظیم، و تؤدي بطبیعتها إلى التحریف في التركیب المادي 

3».أو التحریفالاستعاضةو یتخذ النشاط المادي للغش إما شكل الإضافة، أو الإنقاص أو 

المتعاقد، الشخص الذي یتعرض لهویتضح من هذا التعریف الأخیر الفرق بین الغش و الخداع 
:منهامن عدة وجوهوذلك

أنواعها من اختلافأن موضوع جریمة الغش التجاري یقع على مادة أو سلعة معدة للبیع على 
صة بالإنسان و الحیوان، و أیضا المواد الطبیة و المحاصیل مواد غذائیة، و مشروبات خا
.الفلاحیة و المنتجات الصناعیة

جریمة الغش أضیق لذلك كان نطاق. أما الخداع فیقع على كل ما یعتبر سلعة أیا كان نوعها
تجریم الغش هي المحافظة على الصحة أن الغایة من من هذه الناحیة، و من ناحیة أخرى 

. الاتفاقاتم الخداع هي ضمان سلامة العقود و العامة، في حین أن الغایة من تجری
هناك متعاقد، أما الخداع فیجب لغش یتحقق بمجرد وقوعه ولو لم یوجدن فعل اأنستنتجو منه

.لقیامه وجود المتعاقد الآخر

. 16، المرجع السابق، ص شحاتھ إسماعیل أحمد سالم-1
.16، المرجع نفسھ، ص شحاتھ إسماعیل أحمد سالم-2
، د ط، دار الفجر، )دراسة مقارنة(الغذائیة و الطبیة بودالي محمد، شرح جرائم الغش في بیع السلع و التدلیس في المواد -3

.27،ص2005الجزائر،
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و أنه عندما تقوم إمكانیة إطلاق التكییفین . نوع من الخداعهوو لذلك قیل بأن جریمة الغش 
1.معا على واقعة واحدة، فإنه یتم الأخذ بتكییف الخداع

یذكر أن المشرع الجزائري لم یضع تعریفا للغش ولا التشریعات المقارنة على غرار المشرع 
.للفقهالفرنسي والمصري بل تركت ذلك 

:يـــانـــــرع الثـــــــــالف
اريــــــش التجـــــــوضوع الغـــــــم

إن موضوع جریمة الغش التجاري هو أنواع معینة من الأشیاء و المواد، و ذلك حسب 
في فرنسا، 1905من قانون 03وهي منقولة عن المادة زائريجالالعقوبات انون ق431المادة 

:و هو09/03قم ر و قمع الغشالمستهلكمن قانون 70التي أصبحت تشكل حالیا المادة 
روباتـوان و المشـان و الحیـذیة الإنسـأغ:أولا

، و المواد الغذائیة هي عناصر التغذیة المقومات الأساسیة لبناء الإنسانالغذاء هو أهم
الأملاح،و و هون، و الكربوهدرات، و المعادن، و الألیاف،سیة التي قوامها البروتینات و الذالأسا

كغذاء تشمل كل المواد الغذائیة المستخدمة و .2الفیتامینات، و الألیاف، و الإنزیمات و الماء
فهي المأكولات بحالتها ، 3للإنسان أو الحیوان سواء كانت مواد صلبة أم سائلة أم غازیة

أو أو الحافظة جهزة أو المضافة إلیها مواد أخرى غیر غذائیة، كالمواد الملونةالطبیعیة أو الم
و إذا لم تشمل ذلك لا تقع جریمة الغش التجاري وفقا لهذه الصورة.محسنات الطعم و النكهة

أي إذا كانت مخصصة لأغراض أخرى صناعیة ، و مثاله التوابل و البهارات لا تعتبر بمفردها 
لكنها و غذائیة،مادة تعدمن المواد الغذائیة، إلا أنها تؤكل مع الطعام و یطبخ بها، و من ثم

و الحیوان قبل الذبح لا یدخل في . تستعمل لأغراض صناعیة فلا تكون محلا لغش معاقب علیه
تمتد یة حیثمعنى المواد الغذائیة، أما بعد الذبح و إعداد لحمه للاستهلاك فإنه یعد مادة غذائ

نسة و التي یحوزها الإنسان كالحیوانات المنزلیة و المستأالحمایة الجنائیة إلى الحیوانات 
أما الحیوانات المتوحشة فلا تتمتع بحمایة هذا القانون إلا إذا أسرت و .حیوانات الحدائق
4.خصصت للغذاء

.28-27ص،، ص السابقبودالي محمد، المرجع -1
ص، كلیة الحقوق، جامعة  أبو  بكر فاطمة بحري، الحمایة الجنائیة للمستھلك، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الخا-2

.90، ص2012/2013، -تلمسان -بلقاید
. 29بودالي محمد، المرجع السابق،  ص -3
.91- 90ص،فاطمة بحري، المرجع السابق، ص -4
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.1المعدنیة أو المشروبات الغازیة و الغیر غازیةأما المشروبات فیقصد بها المیاه الصناعیة أو
من حلیب رائب و حلیب لبن، و وهي كل السوائل التي تستعمل في الشرب، كالحلیب و منتجاته

2.كالزیوت الغذائیة بأنواعها، و المشروبات الطبیعیة كالعصائر

إن المادة الغذائیة هي كل مادة معالجة أو معالجة ، ف03-09نونقامن ال03طبقا للمادة و 
جزئیا أو خام، موجهة لتغذیة الإنسان أو الحیوان، بما في ذلك المشروبات و علك المضغ، و 

المواد المستخدمة باستثناءكل المواد المستعملة في تصنیع الأغذیة و تحضیرها و معالجتها، 
3.التبغأدویة أو مواد التجمیل أو مواد فقط في شكل

واد و المنتجات الطبیةـالم:ثانیا
13-08رقم نونالقارجوع إلىلم یتعرض المشرع الجزائري إلى تعریفها مباشرة و لكن بال

المواد الطبیة هي الدواء و المستلزمات الطبیة و اعتبارالصحة و ترقیتها فیمكن حمایة بالمتعلق
لمواد التي تستعمل في هي اف، أما المشرع المصري فیسمیها العقاقیر الطبیة4.الشبیهةالمواد

بحیاة لارتباطهاتتسم بالخطورة نظرا ها أو طریقة تحضیرها كان نوعها أو مصدر التداوي أي
5من آثار جانبیة لا تظهر في حینهاعمالها ستو كذلك ما یصاحب ا،ن و سلامة جسمهالإنسا

أي كل ما تعلق بتجارة العقاقیر و النباتات الطبیة وكذلك تركیب و صناعة الأدویة سواء قام بها 
6.صیادلة متخصصون أو غیرهم

العلاج كحبة لا ینصرف الغش إلى الأدویة أو المركبات التي انتشر استعمالها في الدواء و ف
التغییر في أي مادة من المواد حیث یشمل الغش في العقاقیر الطبیة7البركة و زیت الخروع

التي یتكون منها الدواء بنزع أو سلب بعض العناصر أو بإحلال مادة أرخص أو أقل في القیمة 
لذلك فإن الصیدلي الذي یقوم بتركیب . ءبدلا من مادة أغلى و أعلى في القیمة من مكونات الدوا

ن بتذكرة الطبیب یكون مرتكبا الدواء بمقادیر و أنواع من العناصر التي تختلف عما هو مبی
فالغش في العقاقیر . لجریمة الغش التجاري إذا كان یهدف من ذلك تحقیق أرباح غیر مشروعة

.176لحواولة أمال،المرجع السابق، ص-1
.93ص، فاطمة بحري،المرجع السابق، -2
.91، ص نفسھفاطمة بحري، المرجع -3
، 44صحة و ترقیتھا، المعدل و المتمم، ج ر ، عدد المتعلق  بحمایة ال، 2008جویلیة 20، المؤرخ في 13-08القانون رقم -4

.2008أوث  03الصادرة في 
.29بودالي محمد،  المرجع السابق، ص -5
.21محمد مختار القاضي، المرجع السابق، ص -6
.29بودالي محمد، المرجع السابق، ص -7
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الطبیة یشمل العقاقیر المخصصة للإنسان أو للحیوان و لا عبرة بما إذا كانت العناصر التي  
كانت هذه العناصر طبیة تدخل في تركیب العقار تشفي المریض من عدمه و لكن العبرة بما إذا

:و تكون المادة طبیة إذا توافر فیها الشرطان التالیانلا،أو 
أن یتوافر فیها خاصیة شفائیة،-أ
.صیةأن یعترف الطب بهذه الخا- ب
ینطبق ذلك على كل مادة أو خلیط من مواد تستخدم كدواء للإنسان أو الحیوان سواء استعمل و 

1.یحتوي على مخدرات مصرح بهامن الظاهر أو الباطن و قد 

:ات الفلاحیةـالمنتج:اـثالث
یة كل المواد التي تنتج من فلاحة الأرض، ویدخل فیها ما یعتبر من المواد الغذائیقصد بهاو 

یستعمل في و ما ینتج عن الحیوانات و الطیور من لحوم، و ما كالحبوب و الحلیب و الفواكه 
و ما یدخل في الزراعة النسیج كالقطن أو الصوف أو الحریر،الصناعة من خشب أو ورق أو 

فهي كل ما منحه االله تعالى لعباده من منتوجات موجودة في الأرض حیث تشمل كل .من بذور
الموارد و الثروات الطبیعیة سواء الموجودة على سطح الأرض أو باطنها، و سواء في المناجم 

ه من أحجار غیر نفیسة في المحاجر بما تحتویكالمعادن من ذهب أو فضة أو بترول، أو 
كالإردواز، و الجرانیت و الرخام وغیرها، أو ما تطرحه البحار و المحیطات و الأنهار من 

. إسفنج أو لؤلؤ أو محار، و أیضا المیاه المعدنیة المنبثقة من العیون
فعال الغش على مواد المشرع لتوقیع العقاب على الغش في هذه المواد، أن تدخل أاشترطوقد 

تقدم إلى جمهور المستهلكین سلع المخصصة لأنلأي اللتعامل فیها،تكون معدة للبیع أو 
.  للاستهلاكباعتبارها صالحة 

.العام أو البیع فلا تقوم الجریمةللاستهلاكبالتالي فإذا لم تكن هذه المواد المغشوشة معدة و 
یستقل بتقدیرها یع أم لا، من مسائل الواقع معدة للبكانت المادةو تعتبر مسألة معرفة ما إذا 

.قاضي الموضوع، الذي یجب علیه أن یثبتها في حكمه متى تأكد من وجودها
2.و یجوز إثبات شرط تخصیص المادة المغشوشة للبیع عن طریق القرائن

.22- 21، ص ص، ، المرجع السابقالقاضيمحمد مختار-1
.30-29،صبودالي محمد، المرجع السابق، ص -2
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:المنتجات الطبیعیة:رابعا
1.فذهاان أن ینــــالطبیعة و یمكن للإنسنتجات التي یمكن أن توجد في میقصد بها كل الو 

حمایة المستهلك نونفي قا2العقوباتقانون 431صیاغة الم زائريأعاد المشرع الج: المنتوج*
الإنسان أو مواد صالحة لتغذیة"، واستبدلت عبارة033فقرة 70و قمع الغش بمقتضى المادة 

" مخصصة للإستهلاكطبیعیةالحیوانات أو مواد طبیة أو مشروبات أو منتوجات فلاحیة أو 
و قد أحسن ذلك، و هذا زائريو هو مصطلح عام وضعه المشرع الج" منتوجا "بمصطلح 

لزیادة حمایة المستهلك، فلم یقتصر على المنتوجات الغذائیة أو الطبیعیة كما كان منصوصا 
البشري للاستعمالكل منتوج موجه " علیها في ق ع، بل حاول المشرع من خلال وضعه لعبارة 

لتي ت الصناعیة ا، أن یشمل ما یمكن أن یحتاجه المستهلك من منتوجات، كالمنتوجا"و الحیواني
.على أنها محل و موضوع الجریمة الماديقوباتعنون اللم یتناولها المشرع طبقا لقا

كان صائبا في عدم ذكرها نظرا لخطورتها على الإنسان و الحیوان لأنها من زائريالمشرع الجو 
4.نیعالتي یكثر فیها الغش نتیجة التحویلات التي تطرأ على المادة من جراء التصالأشیاء 

:يــانـــــب الثـــالمطل
اريــــــــش التجــــــــالغجریمةانــــــــــأرك

الركن الشرعي، الركن المادي، : هياعتباره جریمة على ثلاثة أركان و یرتكز الغش التجاري ب
.الركن المعنويو 

فرع السنتطرق إلى دراسة الركن الشرعي في ومنه فلقد قسمنا هذا المطلب إلى ثلاثة فروع،
.ثالثالفرع ال، والركن المعنوي في يثانالفرع الول،و الركن المادي في الأ

.176لحواولة أمال، المرجع السابق، ص -1
11، الصادرة في 49ج ر عدد المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم،،1966جوان 8المؤرخ في ،156-66الأمر -2

.1966جوان 
ج ر عدد المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش،،2009فیفري 25المؤرخ في ،03-09القانون رقم من 70/03المادة -3

.9200مارس08، الصادرة في 15
.94فاطمة بحري، المرجع السابق، ص -4
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:رع الأولــــــــــالف
يـــرعـــــــــن الشـــــــــــــالرك

یقصد به أن یكون الفعل منصوص علیه في قانون العقوبات أو أحد القوانین الخاصة، و 
نصوص علیه في المـــــــــــادة الأولى و هذا طبقا لمبدأ الشرعیة الم. وضع المشرع له عقوبة جزائیة

1.انون العقوباتمن  ق

كل من یغش مواد صالحة لتغذیة «:2قانون العقوباتمن 431یعتبر غشا بموجب المادة و 
یة أو طبیعیة مخصصة حیوانات أو مواد طبیة أو مشروبات أو منتوجات فلاحالإنسان أو ال

أو یبیع مواد صالحة لتغذیة الإنسان أو الحیوانات أو مواد یعرض أو یضع للبیع،للاستهلاك
طبیة أو مشروبات أو منتوجات فلاحیة أو طبیعیة یعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة، أو 

سان أو للبیع أو یبیع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذیة الإنیعرض أو یضع
الحیوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحیة أو طبیعیة أو یحث على استعمالها بواسطة كتیبات 

».كانتتعلیمات مهما ، أو أو معلقات أو إعلاناتأو منشورات أو نشرات
وتجرم التشریعات في الكثیر من الدول الغش التجاري و تفرض عقوبة جنائیة على مرتكب هذه 

على قانون العقوبات من 431و لقد نص المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة .الجریمة
20.000منو بغرامة ب بالحبس من سنتین إلى خمس سنواتیعاق:"الغش التجاري كما یلي

یغش مواد صالحة لتغذیة الإنسان، أو الحیوانات أو مواد طبیة أو : كل مندج 100.000إلى 
..."أو منتوجات فلاحیة أو طبیعیة مخصصة للاستهلاكمشروبات

لا «: ، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، السالف ذكره 156-66الأمر تنص المادة الأولى من قانون العقوبات-1
»جریمة و لا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون 

.، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، السالف ذكره156-66الأمر -2
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:يــــرع الثانـــــــــالف
اديــــــن المــــــــالرك

یقصد بالركن المادي بصفة عامة السلوك الصادر عن الإنسان، و الذي یتعارض مع 
جریمة بدون فعل و الفعل یشمل الإیجاب كما یشمل لا القانون فالفعل هو جوهر الجریمة، لذا 

1.السلب و ذلك حسب الأحوال

الغش یقع على ، فهنا 2و یتكون هذا الركن من أربع صور أولها فعل الغش ذاته أو الشروع فیه
تقع على الشيء المبیع، فلا یكف فیه مجرد الكذب على المتعاقد و إنما یتحقق بممارسات

و فعل الغش هو كل فعل من شأنه أن یغیر من طبیعة أو خواص أو فائدة المواد .الشيء نفسه
التي دخل علیها عمل الفاعل، أو بإنقاص بعض المواد أو بإضافة مواد أخرى علیه تزید من 

وان أو من العقاقیر أو النباتات أغذیة الإنسان أو الحیفي شیئا من میته وتقلل من مفعولهك
الطبیة أو الأدویة أو من الحاصلات الزراعیة أو المنتجات الطبیعیة أو من المنتجات الصناعیة 

باتات من هذه الأغذیة أو العقاقیر أو النشیئا و ثانیها طرح أو عرض للبیع أو بیعالمعدة للبیع، 
،3صلاحیتهااریختى انتهأو فاسدة الطبیة أو الأدویة أو  الحاصلات أو منتجات مغشوشة أو 

ة للعرض مغشوشة، أو حیث لكي یتحقق هذا الركن لا بد أن تكون الأغذیة أو الأدویة الموضوع
.فاسدة، أو مسمومة، وفقا للمعاییر، أو المواصفات، أو الأصول الفنیة و العلمیة المقررة

ض للبیع تتطلب وجود بعض الأعمال أو التصرفات التي من و یتضح من ذلك أن واقعة العر 
شأنها وضع المواد أو تجهیزها تحت نظر المشتري سواء بإبرازها أو بإظهارها أو بتقدیمها،أو 

و بذلك یعد عرضا للبیع في هذا المجال وضع عرضها، أو الإعلان عنها بشتى الوسائل،
ل تجاري أو في واجهة المحل أو على رفوفه، أو في مكان مفتوح للجمهور البضاعة في مح

4.للمواطنینالاستهلاكیةللتجارة أو معد و مخصص لتقدیم المواد 

ستعمل في غش أو عبوات أو أغلفة مما یموادعصنع أو طرح أو عرض للبیع أو بیثالثهاو
أو النباتات الطبیة أو الأدویة أو الحاصلات الزراعیة أو أو العقاقیرأغذیة الإنسان أو الحیوان

، الجرائم الماسة بأمن و سلامة المستھلك، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون الجنائي، فرع  القانون دلیلة بوطریس-1
.33، ص2014سكیكدة، الخاص، كلیة الحقوق، جامعة

.15شریف الطباخ، المرجع السابق، ص-2
.15شریف الطباخ، المرجع نفسھ، ص-3
.110كالم حبیبة، حمایة المستھلك،  مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، د ت م، ص 4
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أو المنتجات الطبیعیة أو المنتجات الصناعیة على وجه ینفي جواز استعمالها استعمالا مشروعا
1.بقصد الغش

أو وضع و یعد عرضا للبیع إدخال مواد من مدینة معینة بمعرفة تاجر لحساب تاجر آخر،
ید أو جعلها في متناولإذ تعتبر هذه التصرفات من قبیل تقدیم المواد،المواد في المزاد العلني،

2.المشتري، أو طرحها للبیع للكافة

أوكراسات و رابعها التحریض أو المساعدة على استعمال هذه المواد في الغش بواسطة
3.مطبوعات أو بأیة وسیلة أخرى

:الثــــــــرع الثـــــــــالف
ويــــــــــــالمعنن ــــــــالرك

إن جریمة الغش التجاري من الجرائم العمدیة التي یتطلب فیها وجود الركن المعنوي 
أي أن تنصرف إرادة الجاني إلى تحقیق الواقعة الجنائیة مع العلم بتوافر أركانها في ) سوء النیة(

.قصد الجنائي لدى المتهمو لقد اشترط لتوافر أركانها ثبوت ال.الواقع و أنها معاقب علیها
.)العام و الخاص( ذا لم یثبت توافر القصد الجنائي بنوعیهلا تقوم جریمة الغش التجاري إوعلیه 

الذي و الذي یفترض علم الجاني بقیامه بأحد الأفعال التي تؤدي إلى الغش،هوالقصد العامف
.في الغشتتجه إرادته إلى إیقاع المتعاقد

لذلك سنقوم بدراسة الركن .خداع التاجر المتعاقد و القیام بغشهیتمثل فيفالقصد الخاص أما 
نائيلجریمة الغش التجاري من خلال هذا المطلب وذلك من خلال التطرق للقصد الجالمعنوي

. الخاص ثانیانائيالقصد الجو لاو أالعام 
:امـائي العـد الجنـالقص:أولا

علم الفاعل بعدم مشروعیة الفعل و اتجاه إرادة الفاعل إلى القیام بالفعل «:یعرف على أنه
4».هو یعلم أنهما مجرمینو الامتناعأو 

العلم و :العام یتكون من عنصرین همانائيو من خلال هذا التعریف نخلص أن القصد الج
.الإرادة

.15شریف الطباخ،المرجع السابق، ص 1
.111المرجع السابق، ص كالم حبیبة، 2
.15شریف الطباخ، المرجع السابق، ص 3
-طرابلس،المؤسسة الحدیثة للكتاب،)دراسة مقارنة (جرس یوسف طعمة، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادیة -4

.25ص، 2005لبنان، ،
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تعطي للفعل دلالته التي و الوقائع، و یقصد به إدراك الجاني لجمیع الظروف : العلم-1
1.الإجرامیة أي یفترض علمه بتوافر جمیع العناصر المكونة للجریمة

في علم الجاني بما ینطوي علیه سلوكه من غش في فالعلم في جریمة الغش التجاري یتمثل 
أن و السلعة و أن كل ما یعرضه أو یطرحه للبیع فاسد أو مغشوش أو منتهي تاریخ صلاحیته، 

.طبیعة المواد التي تستعمل في الغش یعلم بكمیة و 
لم یكن هو الذي قام بعملیة الغش،لوو تقوم الجریمة في حق الجاني و یكون مسؤولا لا و علیه 

. تنتفي مسؤولیتهو ش أو الفساد فلا یتحقق هذا الركنأما إذا لم یعلم التاجر بالغ
إلى تحقیق اتجاههامرتكبیها و العمدیة لا تقع إلا بتوافر إرادة آثمة لدى الجریمة: الإرادة-2

نتیجة معینة، و من ثم یلزم لقیام القصد الجنائي العام أن تتجه الإرادة إلى السلوك و إحداث 
. النتیجة، مع الإحاطة بجمیع العناصر المكونة للواقعة الإجرامیة 

.تجاري تتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى فعل الغشو من هنا فالإرادة في جریمة الغش ال
:اصـائي الخـد الجنـالقص:اـثانی

للجریمة فضلا عن إرادته الواعیة ارتكابهیقصد به الغایة التي یسعى إلیها الجاني من و 
2.لمخالفة القانون

قصد  تجاري یتمثل فيالقصد الجنائي الخاص في الغش المن خلال هذا التعریف نخلص أنو 
.الجاني و تعمده غش المتعاقد معه و الإضرار به

:انيــــــث الثـــــالمبح
اريـــــــــــش التجــــــــرق الغـــــــــــط

أن الغش قد یقع بإضافة مادة غریبة إلى «:الغش بقولهاالمصریةعرفت محكمة النقض
تحت مظهر شيء من عناصرها النافعة، كما یتحقق أیضا بإخفاء البضاعةبانتزاعالسلعة أو 

خادع من شأنه غش المشتري، و یتحقق ذلك بالخلط أو الإضافة بمادة مغایرة لطبیعة البضاعة 
یعتها و لكن من صنف أقل جودة بقصد الإیهام بأن الخلیط لا شائبة فیه،أو أو من نفس طب

».ورة أجود مما هي علیه في الحقیقةبقصد إخفاء رداءة البضاعة و إظهارها في ص

.331، ص2011وفم للنشر، الجزائر،م، )القسم العام (شرح قانون العقوبات الجزائري ،أوھایبیةاللهعبد-1
.125، ص2012الجزائر،دار ھومھ،،11أحسن بوسقیعة ،الوجیز في القانون الجزائي العام، ط-2
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الإضافة، بل یكفي أن تكون قد لا یشترط في القانون أن تتغیر طبیعة البضاعة بعد الحذف أوو 
1.زیفت ویستفاد التزییف من كل خلط ینطوي على الغش بقصد الإضرار بالمشتري

كما ینشأ عن إدخال محصول من صنف أقل جودة بنیة الغش في محصول جید من ذات 
قل صلاحیة الجنس أو الطبیعة إذا كان هذا الخلط من شأنه أن یجعل الشيء بعد خلطه أ

ه قلة ملحوظة أو یجعله ذا ثمن أقل من الذي أعد له بصورة ملموسة أو یقلل من قیمتللاستعمال
2.ثمنه المعروف

في  التزییفو ول، الأمطلب الفي الخداع: ثلاثة مطالبفيالتجاريلغشنتناول طرق اعلیهو 
.ثالثالمطلب الفيو التداول التجاري،يثانالمطلب ال

:ب الأولـــــــالمطل
داعــــــریق الخـــــن طـــــــش عــــــــالغ

الشيء على غیر حقیقته، أو القیام بأعمال أو أكاذیب من شأنها إظهار «:یعرف الخداع بأنه
3».ما هو علیه في الحقیقة و الواقع إلباسه مظهرا یخالف 

التي یستعملها الشخص لیوقع غیره في الخطأ، فالخداع المكون للغش الاحتیالیةهو الوسائل و 
أمر مادي لا یكف فیه الكتمان أو تأكید الكذب بل یجب أن تتحقق فیه ممارسات تقع على 

الشخص المشتري من خلال إظهار فكرعلىلیحدث الخطأ المطلوب بالتأثیرالشيء نفسه
بغیره، و دون أن یصل الأمر إلى التباسهالشيء بغیر حقیقته عن غیر طریق یؤدي إلى 

التزییف،بحیث تقتصر الأفعال على أعمال خارجیة تمارس على الشيء دون أن تلحق أي تغییر 
4.بیعته أو بجوهرهبط

.في سبعة فروعیمكن حصر محاولات الخداعلذلكاتساقاو

،دار المعارف،القاھرة، 1966لسنة  10المعدل بالقانون 1941لسنة 48عمرو محمد عابدین، جرائم الغش في ظل القانون -1
.19، ص2005

.13القاضي، المرجع السابق، ص محمد مختار -2
.9بودالي محمد، المرجع السابق، ص -3
.102كالم حبیبة، المرجع السابق، ص -4
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:رع الأولـــــالف
بضاعةة الـــــداع في طبیعـــــالخ

یقصد بطبیعة السلعة الخاصیة التي تكسبها الأساس للتمییز فیما بین السلع، أو هي الصفة و 
1.الرئیسیة التي تقوم علیها القیمة الحقیقیة للبضاعة و التي كانت السبب الأساسي للتعاقد

.بیع سمن اصطناعي على أنه سمن طبیعي:مثلا
.مكوناتهاعلى المادة نفسها بكل عناصرها و یقعحه، أوضهو أقدم أنواع الغش و و هذا الخداع 
أو حقیقته إذا كان هناك تغییر جسیم في ،خداع بشأن طبیعة الشيء أو ذاتیتهیكون هناك 

حیث إما یفقده طبیعته، أو إما یجعله اقع، بفي الو خصائص الشيء محل الخداع و خصائصه
غیر صالح للاستعمال الذي أعد من أجله، إذ یعتبر في الحقیقة قد تحول إلى شيء ذي طبیعة 

.   أخرى
بیعة السلعة و صفاتها الجوهریة و بین ذاتیة لا یفرق بین طزائرينلاحظ أن المشرع الجو 

عندما یكون الشيء الذي سلم للمتعاقد من نفس فالخداع في الصفات الجوهریة یتحقق،السلعة
.جنس البضاعة، و لكن من نوع أقل درجة أو قیمة أو تكوینا

ذي المن ناحیة أخرى یكون الخداع في طبیعة البضاعة إذا كان الشيء محل البیع هو نفسهو 
.                     رآه المشتري و عاینه و لكن لا تتوافر فیه نفس الصفات التي كان یعتقد وجودها فیه

أما الخداع في ذاتیة البضاعة فهو عندما یتم استبدال البضاعة بدون علم المشتري، كما أن 
وإنما عند الشيء المبیع لیس هو الذي تم تسلیمه، و الخداع هنا لا یقع على تكوین العقد 

2.تنفیذه

:انيـــــــرع الثــــــالف
اعةــــــونات البضـــــــداع في مكــــــــالخ

الغش ناتج هو شكل جدید من ، و المحتوىالتركیب أو التكوین أوامعناهو مكونات البضاعة 
.إلى التعاقدأحد الصفات التي تؤديو الغذائیة منها على الخصوص،عن الصناعة بشكل عام و 

بنسب محددة و معینة، كأنواع الصابون و الخل عناصر مختلفة فتركیب البضاعة هو مزیج من 
غیر ذلك من البضائع التي حددت المواد الداخلة فيروبات الغازیة و الدقیق والخبز و و المش

.76فاطمة بحري، المرجع السابق، ص -1
.77، ص نفسھفاطمة بحري، المرجع -2
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غیر ذلك من نسبها بالنصوص القانونیة و التنظیمیة، كالخلیع و الحلویات التقلیدیة، وتركیبها و 
تحدد التجاریة المواد الداخلة فیه و نسبه،و كالمواد التي لم واد التي حددت الأعراف المهنیة و الم

من طرف صناعها أو منتجیها الذین یعمدون اتراكیبهابتكرتإنما تراكیبها بالنص أو العرف، و 
1.اللفافات التي تحتوي علیهاعلى العلب والأواني و ة إلى المواد الداخلة في التركیبإلى الإشار 

على أنها صحیحة تتعلق بتركیب منتوج نسیجيإعطاء بیانات خاطئة و غیرذلكو من أمثلة 
. حریر في حین أنها من مادة البولیستر

وجود علامة كاذبة على الكمیة أو الكیفیة أو الطریقة یب في المنتوجات هوالخداع حول التركو 
، و هو ما یعبر عنه بمعیار أو درجة العنصر الخاصة بالعناصر التي تتكون منها المنتوجات

2.الحر الذي تحتویه مادة معینة

ع إذا ورد في إحدى البیانات أن خاتما لحلي، فیكون هناك خداأما في مجال المجوهرات و ا
الفضة الخالصة، أو الألماس الخالص مع أن الخاتم من الذهب الخالص، أو معینا مصنوع

.3مصنوع من سبیكة مخلوطة أو تكسوه رقائق من معدن آخر
:الثـــــــرع الثـــــالف

اعةــــوهریة للبضــــائص الجـــــداع في الخصـــــالخ
الخصائص الجوهریة هي الخصائص الرئیسیة التي یتضمنها الشيء و التي تقوم علیها 
القیمة الحقیقیة للبضاعة، من وجهة نظر المتعاقد، أي وضعها في اعتباره عند التعاقد، و ما 

أن تكون هي السبب كان لیتعاقد عند تخلفها أو كان یتعاقد ولكن وفقا لشروط مختلفة فلا یلزم 
زیت المائدة ، مثل بیع 4الدافعة إلیهالوحید للتعاقد، فیكفي أن تكون أحد الأسبابالأساسي أو 

متري للسیارة، أو الخداع في سنة صنعها، أو على أنه زیت زیتون، وكالخداع  في العداد الكیلو 
.بیع مواد غذائیة انتهى تاریخ صلاحیتها

.103كالم حبیبة، المرجع السابق، ص -1
.77فاطمة بحري، المرجع السابق، ص -2
.103كالم حبیبة، المرجع السابق، ص -3
.103، ص نفسھكالم حبیبة،المرجع -4



الأحكام العامة لجریمة الغش التجاري  :                                                    الفصـــل الأول

20

:رابعـــــرع الــــــــــالف
اعةــــــوع البضــــــداع في نــــــالخ

وعلى غیر مثیلاتها،بضاعة أخرى أو عنالنوع هو عن طریقه یمكن تمییز بضاعة عن
فالزیوت أنواع متعددة، زیت بذرة القطن، زیت الزیتون، زیت النخیل، وغیر أساسه تم التعاقد 

سب النوع تختلف فیما بینها بحذلك، فالمنتوجات قد تتماثل من حیث المظهر و الشكل و لكنها 
1.أو الصنف مما یترتب علیه تغییر قیمتها في نظر المتعاقدین

كمن یسافر ، و 18لكن ظهر على أساس عیار 24شراء ذهب على أساس أنه عیار: ومثال ذلك
2.على متن طائرة من الدرجة الاقتصادیة على أساس أنها درجة أولى 

و قد رأى البعض أن نوع البضاعة هو العنصر الأساسي في تعریفها بغض النظر عن ماهیتها، 
كالعلامات التجاریة التي یقوم الصناع بوضعها على الآلات المیكانیكیة و الإلكترونیة و 

...  السیارات و الساعات والدراجات و آلات التدفئة والتبرید
شكل مرجعا في تعریف المصنوع بین أمثاله من نفس إلى أن بعضها یرجع إلى أرقام تإضافة 

3.النوع

الغش في بیع السیارات بإخفاء اء عسل صناعي على أنه عسل نحل، و مثال هذا الخداع شر و 
.معلومة عن المشتري متعلقة بحالة المركبة أو السیارة و سوء إستخدامها

:امســــــرع الخــــــــالف
ةــــــاعــة البضـــــي كمیــــداع فـــــــــالخ

والكیل والطول، تنصرف إلى العدد و الحجم و كل ما یفید عةالكمیة كما تنصرف إلى الس
التحدید، فقد تتم صناعة الأشیاء أو تعبئتها بناءا على طلب الزبون التي یحدد الكمیة المطلوبة 
و یتفق علیها، مما یمنع على البائع أن یغشه في الكمیة المتفق علیها، و یسلمه كمیة ناقصة 

.كما لو كانت كاملة
مسبقا، فتصنع البضاعة و تتم تعبئتها من أجل البیع، ففي هذه اون هناك زبون محددو قد لا یك

:فرضیتینالحالة نكون بصدد 

.104، ص السابقالمرجع كالم حبیبة،-1
.78فاطمة بحري، المرجع السابق، ص -2
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مواد حددت الكمیات الواجبة في صناعتها بموجب نصوص كالخبز مثلا المحدد وزنه -أ
.،حیث یشكل إنقاص الوزن غشابمرسوم

البضائع غیر محددة الكمیات، و لكن تتم تعبئتها، و یشار إلى الكمیة المعبئة في الغلاف، -ب
.  و في هذه الحالة كلما نقص الوزن عن الكمیة المصرح بها یعتبر خداع

كیل أو سعة أو طول مغشوشة، أو الغش عن طریق الخداع  في الكمیة قد تستعمل فیه أدواتو 
1.لیة البیعغیر مضبوطة قبل أو أثناء عم

تؤدي إلى یكون الخداع في كمیة البضاعة إما بفعل من یقوم بتسلیم السلعة بأي وسیلة كانتو 
إما بفعل من یتلقى السلعة و ،و ذلك بإضافة أو خلط مادة جامدة مع أخرىرفع الوزن أو الكیل

. أو المنتوج، كمستهلك یزور عدادا ما
على بیانات بغرض البیع  و یتحقق الشروع في الجریمة بمجرد قیام البائع بعرض سلعا تحتوي 

للوزن أو الكیل غیر صحیحة كوجود اختلاف بین الوزن الحقیقي للمتنوج و الوزن المبین على 
2.الغلاف

من تطبیقات القضاء للخداع في هذا الخصوص، عرض خباز لخبز بوزن أقل عما كان یجب و 
.أن یكون علیه وفقا لعادات المكان

على عقاب كل من یخدع أو حمایة المستهلك و قمع الغشنونمن قا68/2و قد نصت المادة 
. 3یحاول الخداع حول كمیة المنتوج

بالإنقاص في الوزن أو الحجم، و إنما یتحقق أیضا إذا أضیف للسلعة لا یتحقق الخداع فقطو 
لحمص مادة غریبة لا قیمة لها تزید من وزن الشيء أو حجمه، كإضافة الرمل للصوف أو ا

و من خلال ذلك یمكن أن یوصف الفعل على أنه خداع في المطحون للبن أو الماء للبن، 
4.اطبیعة السلعة أو خداع في كمیتها ومقداره

.105-104ص،، صالسابقالمرجع كالم حبیبة،-1
انون، مذكرة لنیل شھادة الماستر الأكادیمي، تخصص ق03-09على المستھلك في ظل القانون فنتیز أمینة، الجرائم الواقعة -2

.                                                               50، ص 2013-2012،-ورقلة- عام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح
.ھلك و قمع الغش، السالف ذكره، المتعلق بحمایة المست03-09القانون رقم -3
79فاطمة بحري، المرجع السابق، ص -4
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:ادســـــرع الســــــــالف
ةــــاعـــــدر البضــــــــي مصـــــداع فـــــــــالخ

صدر جغرافیا، إما بمكان الإنتاج أو مكان الاستخراج إذا تعلق الأمر بمنتوجات یحدد الم
طبیعیة أو صناعیة، أو على الأنساب بالنسبة للحیوانات، أو العصر الذي صنعت فیه كما هو 
الحال بالنسبة للأثاث ، و یراعى أن الخداع في المصدر هو أیضا خداع في النوع، كما لو 

1.أوروبي على أنه فارسي، أو حریر هندي على أنه فرنسيبیع سجاد أعلن على 

.كمن یشتري جهاز كمبیوتر على أساس أنه یاباني و لكن یظهر أنه صیني الصنعو 
مصدرها و منشأها و لكن على غیر فالخداع في المصدر یتحقق بأن یكتب على البضاعة 

لكيالانتهاءو تاریخ الصلاحیة و الحقیقة، و نجده أیضا یهتم بالنوعیات والوزن و البلد والمنتج
2.یعرف المشتري كل ما یتعلق بهذه البضاعة

:ابعــــــرع الســــــالف
اعةـــــــویة البضـــــــي هــــداع فـــــــــالخ

و قد التي اشتهرت بها أو الشكل الذي تعرف به،یقصد بهویة البضاعة اسم البضاعة أو
...نقوشتكون إمضاءات أو كلمات أو حروف، صور،

البضاعة المتفق علیها أثناء إبرام العقد، كأن یسلم تاجر تسلیم بضاعة غیر نعني بهذا الخداع و 
الخیول جوادا إنجلیزیا عوض الجواد العربي المتفق علیه، أو تاجر السیارات الذي یسلم سیارة 

.3غیر المتفق علیها
یقع الخداع في هویة السلعة إذا رغب المتدخل باقتناء سلعة من علامة معینة فتسلم له سلعة و 

. تحمل علامة أخرى
:انيـــــــلب الثــطــالم

زییفـــــریق التــــــن طـــــــش عـــــــــالغ
تباشر على التزییف هو تغییر الحقیقة بوجه عام، لأن التزییف هو الأعمال المادیة التي 

نص قانوني و فنجد هناك مواد حددت مكوناتها و خصائصها بموجب، البضاعة بقصد تغییرها

.105كالم حبیبة،المرجع السابق، ص -1
. 62شحاتھ اسماعیل أحمد سالم، المرجع السابق،،ص -2
.106كالم حبیبة، المرجع السابق، ص -3
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أخرى محددة بموجب أعراف تجاریة و مهنیة، و من ثمة أي تغییر یلحق بالبضاعة خلافا لما 
التزییف عن طریق الخلط : ، و یمكننا تلخیص التزییف فیما یلي1هو یصرح به یكون تزییفا لها

، و التزییف عن طریق الصنع في يثانالفرع الول، و التزییف عن طریق النزع في الأفرع الفي
.ثالثالفرع ال

:رع الأولـــــــــالف
)افة ـــــالإض( طــــــریق الخلـــــن طــــــزییف عـــــالت

ویقصد به خلط البضائع بمواد غریبة عنها، أو بخلط  بضائع من جودة عالیة بأخرى أقل 
بأن السلعة خالصة  أو بغرض إخفاء رداءة نوعیتها أو بإظهارها الاعتقادجودة وذلك بغیة زرع 

بوصفها ذات جودة عالیة، كخلط الذهب بالنحاس بنسبة مرتفعة، أو كخلط حلیب صناعي بآخر 
ة مرخص به بنصوص قانونیة أو تنظیمیة، أو ن لا یكون هذا الخلط أو الإضافطبیعي بشرط أ

كأن یكون ضروریا لحفظ بعض المنتجات أو یكون الغرض منه ،2مطابقا للعادات التجاریة
النتائج  الاعتبارتحسین الإنتاج و كان الهدف من ذلك هو ربح فارق الثمن، دون الأخذ بعین 

.تضر بصحة المستهلكین و أموالهمالتي قد تترتب عن غشهم ف
و خلطه بمحصول جید لكي یعتقد المشتري أنه من النوعیة الحسنة رديءكإدخال محصول و

.أو أن المحصول من الدرجة الأولى
بإضافة مادة مغایرة لطبیعة البضاعة أو من الطبیعة نفسها و لكنها من علیه یتحقق الغشو 

أو بقصد إخفاء رداءة البضاعة و هذا الخلیط لا شائبة فیهصنف أقل جودة بقصد الإیهام بأن 
إظهارها في صورة أجود مما علیه في الحقیقة، كإضافة الماء إلى اللبن و بیعه أو عرضه للبیع 

.و كذلك إضافة الماء للحم لزیادة وزنه. على هذه الحالة
ةالتكوین الأصلي للمادإذا كانت المادة المضافة لا تدخل فيیثبت الغش بالإضافة أو الخلط ف

.الأصلیة
خلط السلعة بأیة مادة لا یعتبر غشا في ذاته إذا كان القانون یسمح به، مع مراعاة أن إلا أن

حیث یكون الخلط طفیفا لعناصر لا یترتب علیها تغییر ،3شروط الإذن بالخلط قد روعیت
1.عناصر و مكونات السلعة كما هو الحال في إنتاج الأدویة بأنواعها المختلفة

. 106، ص السابقكالم حبیبة، المرجع -1
.32السابق، صبودالي محمد، المرجع -2
20عمرو محمد عابدین،  المرجع السابق ، ص -3
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الذي أعدت له و كان المتعامل فیها قد نبه الاستعمالأو إذا كانت طبیعة السلعة تتطلبه بحسب 
كالبن الذي یرخص قانونا خلطه بالحمص بنسبة محددة شریطة أن یعرف المستهلك بأنها . إلیها

.مع توضیح نسبة الخلط" قهوة مخلوطة " 
:في حالات معینة تتمثل فیما یليتفریعا على ذلك ینتفي العقاب في الخلط و 

نیة التظلیل عند التغییر أو الخلط و یتحقق ذلك عن طریق التنبیه بما تحمله انتفاء-1
. السلعة من تغییرات

حافظة هلك مثل إضافة مواد الإضرار بالصحة أي عدم الإضرار بصحة المستانتفاء-2
.التلفلحمایة السلعة من الفساد و 

.العقابلانتفاءي أن الشرطین لازمان الأمرین ، أأحد تحقق بومنه ینتفي العقاب
الغش بالخلط أو الإضافة لا یتطلب أن یكون الشيء المضاف إلى البضاعة «:قد قضى بأنو 

من ذات الطبیعة، و لكنه یختلف عنه في أنه أقل من طبیعة أخرى تغایر طبیعتها، بل قد تكون
جودة، كإضافة لبن بقري إلى لبن جاموسي أو إدخال محصول من صنف أقل جودة بنیة الغش 

أو یقلل من للاستعمالفي محصول جید من ذات الجنس أو الطبیعة أو خلطه أقل صلاحیة 
2».قیمته أو یجعل ثمنه أقل من ثمنه المعروف

إلى هذین الشرطین یشترط في الخلط الذي یعد جریمة غش ألا یمكن فصل المادة فةإضاو 
الردیئة أو الرخیصة المضافة عن المادة الأصلیة، كوضع أصناف ردیئة من الفاكهة أسفل 
الأصناف الجیدة منها حیث لا نكون أمام جریمة غش تجاري و لكن أمام جریمة خداع و 

الخداع جسیما كما لو كان الجزء الأسفل ترابا مثلا و بكمیات تضلیل المستهلك، أما إذا كان 
3.الفعل جریمة نصباعتبركبیرة

البیان ینفي وجود غش في فهل هذا " مخلوط " في بعض السلع یوجد على عبواتها كلمة و 
البضاعة ؟

في بعض ، و من مكوناتها%50في هذه الحالة یجب ألا یقل العنصر الرئیسي في السلعة عن 
)COMPOUND(" مخلوط"ت بضاعة من الفلفل المطحون كتبت علیها بیانالقضایا ضبط

.20محمد مختار القاضي، المرجع السابق، ص -1
.20عمرو محمد عابدین، المرجع السابق، ص -2
.16محمد مختار القاضي،  المرجع السابق، ص -3
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مواد نشویة غریبة و %70أنها تحوي اتضحدون بیان نسب الخلط على العبوة و بتحلیل العینة 
1.فلفل فاعتبرها معمل التحلیل بضاعة مغشوشة30نسبة 

:يـــانــــــرع الثـــــــــــالف
)لب ــــالس(ــــــزع ریق النـــــــن طــــزییف عــــــالت

هو نوع من الغش یؤدي إلى إیجاد مادة ناقصة الجودة لا تتوفر فیها خصائص المادة 
واها من العناصر المفیدة، و قد ینصب النزع على الجزء الأصلیة الجوهریة و تركیبها و محت

تنظیمي، فهو یعد عملا مشروعا غیر معاقب علیه، كنزع مادة الأكثر قیمة بمقتضى نص 
2."بن لا یحتوي على كافیین" الكافیین عن البن، و الذي یباع تحت اسم

یكون جزئیا، و على هذا فتخلف عنصر من أن یكون كلیا، بل یكفي أن الانتزاعلا یشترط في و 
3.لانتزاعاالعناصر المفروض أن تشملها السلعة یعتبر من قبیل 

مكملا للغش بالإضافة كنزع جزء من السلعة تم تلوینها لإخفاء ما _ غالبا_الغش بالإنقاصيیأتو 
غیر مغشوشة كما هو حاصل في الماركات العالمیة للعطور، مما أدى تم نزعه لتظهر البضاعة 

بوجود تعدد في الجرائم، یستوجب تطبیق القضاء لعقوبة الجریمة الأشد، خاصة إذا الاعتقادإلى 
. كان الخلط و الإضافة بمواد ضارة بالصحة

المفیدة وهذا النوع من التزییف یصعب كشفه، إذ بإمكان الشركات الكبرى أن تقوم بنزع المادة
.مختبرات مجهزة و تقنیات هائلةدون تغییر المظهر الخارجي للمادة أو ألوانها لما تتمتع من

احتفاظه بالتسمیة نفسها جزء من العناصر الحقیقیة المكونة للصنف مع فالغش یتحقق بنزع إذن
علیه في بیعه بالثمن نفسه على أنه الإنتاج الحقیقي أو إظهاره في صورة أجود، مما هو و 

.الحقیقة

.16، ص السابقمحمد مختار القاضي، المرجع -1
.108السابق ، ص كالم حبیبة، المرجع -2
.21عمرو محمد عابدین، المرجع السابق، ص -3
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:الثـــــــرع الثـــــــــالف
)ع ـــالتصنی( عــــریق الصنـــــــن طـــــعزییف ـــــــالت

یقصد به تصنیع سلعة مشابهة للسلعة الأصلیة و لكن من عناصر ردیئة و عرضها على و 
و ینتشر استخدام هذه الوسیلة في البضائع المقلدة كالملابس و الأثاث و أنها سلعة أصلیة
1.الأجهزة و غیرها

ومن المتفق علیه أن جمیع البضائع، ماهیتها وتركیبها وخصائصها الجوهریة و محتواها من 
الابتكارالعناصر المفیدة محددة هویتها الكاملة بالنص أو العرف التجاري أو المهني، أو 

. المرخص به والمسجل تحت اسم أو علامة تجاریة
الأصلیة دون ة تأخذ شكل البضاعة ن یتجهون إلى صناعة بضاعإلا أننا نجد بعض المنحرفی

محتواها كما لو تم صنع حلیب من صباغة بیضاء وماء، حیث یتوفر للمادة شكل حلیب و 
2.مظهره دون جوهره المحدد بالنص أو العرف، وكالنبیذ المصنوع من مواد كیمیائیة دون عنب

أسباب خارجة عن فإن هناك صور ترجع إلىوإذا كانت صور التغییر السابقة بفعل الإنسان، 
إرادة الإنسان، ومن ثم لا یمكن أن یعتبر غشا معاقبا علیه كفساد المادة من تلقاء نفسها كما هو 

، ففي هذه 3لحوم التي تبقى مدة طویلة في المحل أو تفتقد إلى أجهزة حفظهالالحال بالنسبة ل
العلم بفسادها طبقا الحالة یجوز معاقبة الفاعل بجریمة أخرى هي عرض هذه البضائع للبیع مع

.4من قانون العقوباتالفقرة الثانیة 431للمادة 
:الثـــــــب الثـــــالمطل

اريــــــداول التجــــریق التـــــن طـــــش عـــــــــالغ
یمكن ییف، بل حتى على التداول التجاري، و لا ینحصر الغش التجاري على الخداع أو التز 

: من خلال عرض أهم وسائله و المتمثلة في_ التداول التجاري _ تحلیل هذا العنصر
.في الفرع الثالثالعرض، و في الفرع الثاني، الصنعالذي نتناوله في الفرع الأولالاستیراد

17محمد مختار القاضي، المرجع السابق، ص-1
.33بودالي محمد، المرجع السابق، ص-2
.34-33، صص بودالي محمد، المرجع نفسھ، -3
.، السالف ذكرهوالمتممالمتضمن قانون العقوبات المعدل 08/06/1966المؤرخ في 156-66الأمر -4



الأحكام العامة لجریمة الغش التجاري  :                                                    الفصـــل الأول

27

:رع الأولــــــــالف
رادـــــــــــــــالاستی
اسدة أو ینصب على مواد استهلاكیة مزیفة أو فیعد الاستیراد عملا مشروعا، و لكنه قد 

مدة صلاحیتها، فیصبح غشا تجاریا، یكون التغییر إما بفعل المستورد أو البائع انتهتسامة أو
.  أو غیرهما من التجار، أو بفعل الطبیعة

أو مطابقة قد لا تفید بأيفالأمر یتعلق بتعاقد دولي یحصل المستورد قبله على شهادات تحلیلیة 
فمن ات نفسها لا تطابق حقیقة البضاعة، تزییف أو فساد أو تسمم، و رغم ذلك قد تكون الشهاد

1.واجب المستورد عندئذ كشف و إبراز هذا التغییر

:يـــــانـــــــرع الثــــــــــالف
عـــــــــــــالصن

بأیة (مادة مزیفةقصد به هنا لیس إدخال التغییر على بضاعة أصلیة و إنما هو إنتاج ی
لما یجب أن تكون علیه، حیث أن الصانع هنا ر، أو فاسدة أو سامة أصلا بشكل مغای)وسیلة

2.یشترط فیه علمه بالمادة التي صنعها

:الثـــــــرع الثــــــــالف
رضــــــــــــــــــالع

البیع، و إلا فإن مدلول فعل العرض إذا تعلق الأمر بالمیدان التجاري هو العرض من أجل 
في ذلك لن  یستجیب لهدف حمایة المستهلك من حیث أن الذي یعرض مادة على الجمهور

مكان تجاري، أو بطریقة تفید إیجابا حسب المفهوم العام، لا یمكن أن یقال أن یعرضها فقط 
لإطلاع الناس علیها و الإعجاب بشكلها، و من ثم فإن عرض البضائع في الأماكن العمومیة 

التي من شأنها تفترض أن الهدف هو البیع في النهایة، فالعرض یتطلب وجود بعض التصرفات
نظر المشتري سواء بإبرازها أو بإظهارها، أو بتقدیمها، أو بالإعلان عنها وضع المواد تحت 

3.بشتى الوسائل إلى غیر ذلك من الأعمال

.108كالم حبیبة، المرجع السابق، ص -1
.108، ص نفسھكالم حبیبة، المرجع -2
. 108، ص نفسھالمرجع كالم حبیبة، -3
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بالتعرف كلجریمة للغش التجاري وذللقد تم من خلال هذا الفصل دراسة الأحكام العامة 
، علیها من خلال تحدید ماهیة الغش كما وردت في التعاریف اللغویة و الفقهیة وكذا التشریعیة 

أغذیة ، كما تم تحدید موضوع الغش الذي یشمل وإن كان المشرع الجزائري لم یضع تعریفا للغش
وكذا ، ةیحالمنتجات الفلا،طبیةالمواد و المنتجات ال،الإنسـان و الحیوان و المشروبات

الشرعي، المادي و (دراسة الجریمة بالتطرق إلى أركانها حیث تمت، عیةالطبیالمنتجات 
، ثم تطرقنا إلى الطرق التي یتم بها الغش هي متعددة كالغش عن طریق الخداع، )المعنوي

.الغش عن طریق التزییف وكذا الغش عن طریق التداول التجاري
السلع والخدمات التي تقدم للمستهلك كما ونوعا، ولقد قادنا إلى دراسة كل هذا نظرا لتطور 

جهة،نمعملیات احتیال وغش تجاريبعلى القیاممما سهلوتعدد صور وأسالیب تسویقها، 
كشف هذا الغش، فیقع فریسة إمكانیةصعب على المستهلك لحسن نیته من ة أخرى یومن جه

وتصاب مصالحه المادیة والشخصیة بالضرر، وهذا ما جعلنا نعرج إلى دراسة الاستغلاللهذا 
.الغش التجاري باعتباره ظاهرة تمس عامة الناس
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:يـــــــــانـــــل الثـــــــــالفص
اريـــــــــــــــــــش التجـــــــــریمة الغــــــع جـــــــقم

إن جریمة الغش التجاري من الجرائم التي تمس بأمن و سلامة و صحة المستهلك نتیجة 
و للانتهاكات التي یرتكبها المتدخل التي تتسم بعدم مشروعیتها سعیا وراء الكسب السریع

وضع حد لذلك من خلال سن عدة تشریعات سواء المربح، و هذا ما أدى بالمشرع الجزائري إلى 
حیث تطرق إلى تجریم الغش و العقاب علیه في الباب دا في قانون العقوباتموجو ما كان 

أو ما مكرر من هذا القانون،435المادة إلى431الرابع من القسم الثامن في المواد من المادة 
المتعلق 03- 09كان منها في القوانین الخاصة كقانون حمایة المستهلك و قمع الغش رقم 

وذلك بفرض منه،70وذلك بمقتضى المادة،قمع الغش، السالف ذكرهبحمایة المستهلك و 
و یتطلب لوضع هذه ، عقوبات جزائیة تفرض على المتدخل الذي یضر بمصلحة المستهلك

العقوبات ضرورة وجود جهاز فعال و مؤهل لمراقبة المنتوجات و الخدمات المقدمة للاستهلاك
.   إثبات المخالفاتو 

مبحث الالبحث والتحري عن جریمة الغش التجاري، وفي ولالأمبحث الوعلیه سنتناول في 
.جریمة الغش التجاريقمع الجزاءات المقررة لنتناول يثانال

المبحث الأول
البحث و التحري عن جریمة الغش التجاري

مهمة البحث عن الجرائم عامة و جریمة الغش التجاري خاصة أوكل المشرع الجزائري
وهذا سعیا منه لتوفیر حمایة للمستهلك ،ببحث ومعاینة جریمة الغش التجاريأشخاصا مؤهلین 

التي یتعرض لها نتیجة تصرفات غیر شرعیة، حیث منح لهذه الفئة عدة من مختلف التجاوزات 
.ت والمعاینةسلطات لتسهیل مهامهم على غرار دخول المحلا

الأشخاص المؤهلون المطلب الأولومنه سنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، نتناول في 
سلطات الأشخاص المؤهلین بجریمة يثانالمطلب الببحث ومعاینة جریمة الغش التجاري، وفي 

.الثالمطلب الثفيلجریمة الغش التجاريالغش التجاري، وأخیرا التدابیر التحفظیة والوقائیة
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:المطلب الأول
بحث و معاینة جریمة الغش التجاريالأشخاص المؤهلین ب

لقد حدد القانون الجزائري الأشخاص المؤهلین للبحث عن جریمة الغش التجاري حیث 
السابق المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03-09من القانون رقم 25المادة نص في

بالإضافة «:حددت كذلك الأعوان المؤهلین بالقیام بالبحث و معاینة المخالفات حیث نصتذكره
، إلى ضباط الشرطة القضائیة و الأعوان الآخرین المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة بهم

ن للوزارة المكلفة و أعوان قمع الغش التابع،یؤهل للبحث و معاینة مخالفات أحكام هذا القانون
».المستهلكبحمایة 

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات 02-04من القانون 49كما حددت أیضا المادة 
و 1التجاریة الأشخاص المعنیین باكتشاف المخالفات و حددت دورهم في مجال حمایة المستهلك

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 03-09من القانون 29هو نفس الحكم المبین بالمادة 
ة و التي بینت دور و طبیعة الأشخاص المؤهلین باكتشاف جرائم الغش و الخداع و منها جریم

والثانیة تشمل أعوان ، لأولى تتمثل في أفراد الضبط القضائیةا, الغش التجاري حیث یشمل فئتین
.مصالح مراقبة الجودة و قمع الغش

نتناول أعوان مصالح مراقبة و ،ولالأفرع الو من ثم سوف نتطرق إلى الضبطیة القضائیة في
. يثانالفرع الالجودة وقمع الغش في 

:الفرع الأول
القضائیةالضبطیة

مثلة و المت،جراءات الجزائیةالإن قانون م28المادة إلى 15نصت علیها المواد من 
الذین تتوافر فیهم و أعوان الضبط القضائي،)15ة الماد(من ضابط الشرطة القضائیةفي كل

. 2من نفس القانون19ادة فق المبعض الشروط و 
21بالإضافة إلى الأعوان المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي المنصوص علیهم في المواد 

.والمتممالمعدل155- 66مر الأمن القانون إجراءات الجزائیة28و 

المتعلق 15/08/2010المؤرخ في 06-10المعدل والمتمم بموجب القانون 23/06/2004مؤرخ في ال02-04القانون -1
.27/06/2004، صادرة بتاریخ 41بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج ر عدد 

22- 06المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم بموجب القانون 1966/ 08/06مؤرخ في ال155-66الأمر -2
.10/06/1966، صادرة بتاریخ 48، ج ر عدد 08/06/2006ي المؤرخ ف
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، أولا، و أعوان الضبط القضائي ثانیاومنه سنخصص هذا الفرع إلى ضباط الشرطة القضائیة 
.لمكلفون ببعض مهام الضبط القضائي ثالثاوأخیرا نتناول الأعوان ا

ضباط الشرطة القضائیة:أولا
و تحري من خول لهم القانون القیام بالبحث و المعاینةكلضباط الشرطة القضائیة یعتبر

وقائعها و فاعلها و منها الجریمة التي هي عت فعلا أو في طور التنفیذ لضبطوقالجرائم التي 
قانون من 15و لقد حددهم المشرع الجزائري في المادة ،محور بحثنا جریمة الغش التجاري

:والتي تنص علىالجزائیة الإجراءات
:ابط الشرطة القضائیة الآتي ذكرهمیتمتع بصفة ض

: رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة)1
من 15المادة (و ذلك طبقا لهذه المادة ،البلدیة بسلطة الضبط القضائيممثلیتمتع

بمجرد تنصیبهم 10-11من قانون البلدیة92و بموجب المادة ، )قانون الإجراءات الجزائیة
.1إلى غایة انتهاء مهامهمعلى رأس البلدیات و

كما یمكنه من قانون البلدیة 93شرطة البلدیة طبقا للمادة الو لقد خول له المشرع الاستعانة ب
احترامعند فرض عند الاقتضاء تسخیر قوات الشرطة، أو الدرك الوطني المختصة إقلیمیا،

تقاسم مهمة البحث و التحري ة و حفظ الصحة معتعلقة بالنظافة العمومیة و السكینالقوانین الم
.2عن جرائم الغش التجاري

69نص المادة إلىفإنه بالرجوع " رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة"أما فیما یخص اختصاص
المتعلق بالبلدیة فإنه یتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي تحت سلطة 08-90من القانون 

السهر على حسن النظام و الأمن العمومیین و على النظافة العمومیة كما یتولى یأتيالوالي ما
المحافظة على النظام العام و «من نفس القانون 2الفقرة 73جانب ذلك طبقا لنص المادة إلى

».سلامة الأشخاص و الأملاك للبیع
من القانون 123العامة تطبیقا لنص المادةوعلیه فالبلدیة تتكفل بحفظ الصحة و النظافة 

تسهر البلدیة بمساهمة المصالح التقنیة للدولة على : " یتعلق بالبلدیة والتي تنص على11-10

.03/07/2011، صادرة بتاریخ 37تعلق بالبلدیة، ج ر عدد ، الم22/06/2011المؤرخ في 10-11ون رقم القان-1
.، یتعلق بالبلدیة، السالف ذكره10- 11من القانون رقم 93المادة -2
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سیما في حفظ الصحة و النظافة العمومیة لااحترام التشریع و التنظیم المعمول بهما المتعلقین ب
:مجالات

توزیع المیاه الصالحة للشرب،-
معالجتها،صرف المیاه المستعملة و -
جمع النفایات الصلبة ونقلها ومعالجتها،-
مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة،-
الحفاظ على صحة الأغذیة و الأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور،-
صیانة طرقات البلدیة،-
.إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها-

مكاتب لحفظ الصحة یتضمن إنشاء146-87إضافة إلى ذلك فقد صدر مرسوم تنفیذي رقم 
وهذا في إطار مراقبة نوعیة المواد الغذائیة والمواد الاستهلاكیة المعروضة على مستوى البلدیة

للبیع من قبل المحترفین خاصة في ظل تزاید الممارسات التجاریة غیر النزیهة وظهور الأسواق 
.1السوداء التي أدت إلى زیادة نسبة المساس بأمن وصحة المستهلك

ضباط الدرك الوطني) 2
محافظو الشرطة) 3
ذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك على الأقل والذین تم ) 4

تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة 
.خاصة

قل وعینوا ثلاث سنوات على الأتهم بهذه الصفةمفتشوا الأمن الوطني الذین قضوا في خدم) 5
بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، بعد موافقة 

.لجنة خاصة
ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن العسكري الذین تم تعیینهم ) 6

.خصیصا بموجب قرار مشترك بین وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل

، صادرة 27تضمن إنشاء مكاتب للصحة البلدیة، ج ر عدد الم30/06/1987مؤرخ في ال146-87رقمتنفیذيالمرسوم ال-1
.01/07/1987بتاریخ 
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ــائيأعــوان الضبــط القضـ:ـایثان
المعدل و من قانون الإجراءات الجزائیة2فقرة 19وهي الفئة التي نصت علیها المادة 

:وهمالمتمم
موظفو إدارات الشرطة العاملین وذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذین لیست لهم )1

. صفة مأموري الضبط
.أعوان وحراس البلدیات)2
ي والذتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلديی265- 96رقم تنفیذيصدر مرسوم وقد 
.1د مهام وتنظیم هذه الفئةیحد

أعوان الشرطة القضائیة أقل من اختصاصات ضباط الشرطة القضائیة فهم واختصاصات 
.یمارسون مهامهم تحت رقابة ضباط الشرطة القضائیة

المكلفون ببعض مهام الضبط القضائيالأعـــوان الموظفون و :اثالثــ
إضافة للشرطة القضائیة وأعوانهم هناك فئة أخرى تتمتع بصفة الضبطیة القضائیة، وهي 

المهندسون «:من قانون الإجراءات الجزائیة والمتمثلة في21الفئة التي نصت علیها المادة 
».الحقولخفراء و الغابات للمیاه و رؤساء الأقسام والأعوان الفنیون و 

كما یعد من الأعوان المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي الولاة، وهذا ما نصت علیه المادة 
یجوز لكل وال في حالة وقوع جنایة أو جنحة :" من قانون الإجراءات الجزائیة السالف ذكره 28

ئیة قد ضد أمن الدولة وعند الاستعجال فحسب، إذا لم یكن قد وصل إلى علمه أن السلطة القضا
جمیع الإجراءات الضروریة لإثبات الجنایات أو الجنح باتخاذأخطرت بالحادث أن یقوم بنفسه 

"الموضحة آنفا أو یكلف بذلك كتابة ضبط الشرطة القضائیة المختصین
ومن بینها قرارات .انین والتنظیماتالقو فالوالي هو الممثل القانوني للولایة والدولة، یتولى تنفیذ 

2كافة الإجراءات الوقائیة التي تؤدي إلى درء الخطأباتخاذجارة والصناعة حیث یقوم وزارة الت

، صادرة 47تضمن إنشاء سلك الحرس البلدي، ج ر عدد، الم03/08/1996ؤرخ في الم265-96المرسوم التنفیذي رقم -1
07/08/1996بتاریخ 

، صادرة بتاریخ 12تعلق بالولایة، ج ر عدد ، الم21/02/2012في مؤرخ ال07-12من القانون رقم 113المادة -2
29/02/2012.
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المحدق بالمستهلك كسحب المنتوج مؤقتا أو نهائیا، أو اتخاذ قرار غلق المحل أو سحب الرخص 
1.على رأي أو اقتراح من المصالح الولائیة المختصةابصفة نهائیة أو مؤقتة بناء

و السكینة العامة وهذا ما العامفي مجال الحفاظ على النظام العام والأمنكما یختص الوالي 
الوالي مسؤول على المحافظة على «:07-12من قانون الولایة 114نصت علیه المادة 

ومن ثمة فعلى الوالي تحمل العبء الأكبر ،».النظام العام والأمن والسلامة والسكینة العمومیة
في تطبیق السیاسة الوطنیة في مادة ترقیة النوعیة وذلك بالاعتماد على المدیریات التابعة لوزارة 
التجارة الموجودة على مستوى كل ولایة في إطار تنفیذ السیاسة الوطنیة المتعلقة بحمایة 

:علىالسالف الذكر07-12من قانون الولایة141المستهلك، حیث تنص المادة 
نیها بموجب مداولة المجلس یمكن للولایة أن تنشئ قصد تلبیة الحاجات الجماعیة لمواط.....«

الولائي مصالح عمومیة ولائیة للتكفل على وجه الخصوص بما الشعبي
».......النظافة والصحة العمومیة ومراقبة الجودة:............یأتي

من قانون الإجراءات الجزائیة، 28و 21التي نصت علیها كل من المادة وإضافة إلى الفئة 
:هنالك كذلك فئة من الموظفین المنصوص علیهم في قوانین خاصة وهم

، أعوان الجمارك، المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة، أعوان إدارة الضرائب
لمصالح مراقبة الجودة وقمع الغش، ومفتشوا ومفتشو الأقسام والمفتشون والمراقبون التابعون

2.كلفون بمعاینة المخالفاتمالعمل ال

:يـــــانــــــرع الثـــــــالف
ودة وقمــــــــع الغــــــشـــــــراقبة الجـــــــأعـــوان مصالح م

:                                              الآتیةكلاسالأقمع الغشوتضم شعبة
قمع الغش،مراقبي سلك-

،قمع الغشحققيسلك م-
3.سلك مفتشي قمع الغش-

علي بولحیة بن بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستھلك والمسؤولیة المترتبة عنھا في التشریع الجزائري، دار الھدى عین -1
.64، ص2000ملیلة، الجزائر،

.185فاطمة بحري، المرجع السابق، ص -2
، المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على 2009دیسمبر 16، المؤرخ في 415-09المرسوم التنفیذي رقم -3

.2009دیسمبر 20،الصادرة في  75الموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، ج ر عدد 
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قمع وسلك مفتشيو سلك محققي قمع الغش ثانیا،أولا،قمع الغشول سلك مراقبيومنه سنتنا
.لثاالغش ثا

ــشقمع الغــــبيراقــسلك م:أولا
یضم سلك مراقبي قمع السالف الذكر،415-09من المرسوم التنفیذي 25حسب نص المادة 

من المرسوم 26، ویكلف حسب نص المادةقمع الغشدة تتمثل في رتبة مراقب یحالغش رتبة و 
:ذاته بــــ415-09التنفیذي

الاقتضاء، ما و معاینتها وأخذ، عندالتنظیم المعمول بهة للتشریع و مخالفأیةالبحث عن-
.في مجال قمع الغشعلیهاالتحفظیة المنصوص الإجراءات

.یدمج في رتبة مراقب قمع الغش، مراقبو النوعیة و قمع الغش المربصون و المتربصون*
1سلك محققي قمع الغش: ثانیا

محققي قمع الغش، و یضم 28في المادة السالف ذكره415-09حدد المرسوم التنفیذي 
:ثلاث رتب

رتبة محقق قمع الغش،-1
رتبة محقق رئیسي لقمع الغش،-2
.رتبة رئیس محقق رئیسي لقمع الغش-3
:محقق قمع الغش)1

:بمهام محقق قمع الغش و هي415-09من المرسوم التنفیذي 29حددت المادة 
و معاینتها و أخذ، عند ال و معاینتها بهماالمعمولالبحث عن أیة مخالفة للتشریع و التنظیم -

.و أخذ، عند الإقتضاء، الإجراءات التحفظیة المنصوص علیها في مجال قمع الغش
:بهذه الصفة لا سیما بما یأتيو یكلفون

مراقبة و اقتطاع العینات و تحلیل مطابقة المنتوجات للخصائص التقنیة القانونیة و _
التنظیمیة،

بالتحقیقات الخاصة حول المخالفات للتشریع و التنظیم المعمول بهما في مجال القیام -
قمع الغش،

انون الأساسي الخاص المطبق على الموظفین المنتمین ، المتضمن  الق415- 09من المرسوم التنفیذي رقم 27المادة  -1
.للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، السالف ذكره
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و أمن المنتوجات،مكافحة المخالفات المتعلقة بمطابقةالمساهمة في عملیة -
.المساهمة في نشاطات الاتصال و التحسیس-

:المحققون الرئیسیون لقمع الغش)2
:المهام الآتیةیتولى المحققون الرئسیون لقمع الغش 

.القطاعیة و ما بین القطاعاتالمساهمة في إعداد و تنفیذ برامج التدخل-
:رؤساء المحققین الرئیسیین لقمع الغش) 3
تنسیق أنشطة المراقبة مع مخابر قمع الغش، في إطار مهامهم،-
1.المساهمة في تنظیم و تطویر العلاقات مع جمعیات حمایة المستهلكین و المهنیین-

یدمج في رتبة محقق قمع الغش، مفتشو النوعیة و قمع الغش المرسمون و *
2.المتربصون

یمكن أن یدمج بصفة محقق رئیسي لقمع الغش ، بناء على طلبهم وبعد موافقة و *
المرسمون والمتربصون الخاضعون " المخبر و الصیانة"الإدارة، التقنیون السامون لشعبة 

الخدمة لدى ه، الذین یكونون في المذكور أعلا04-08لأحكام المرسوم التنفیذي رقم
الإدارة المكلفة بالتجارة و یثبتون تخصصا یتناسب مع التخصصات المنصوص علیها 

3.أعلاه14في المادة 

ـشقمـع الغـسلك مفتشي : لثاثا
، ویضم قمع الغشسلك مفتشي السالف ذكره415- 09المرسوم التنفیذيحدد
:تتمثل فيرتب) 03(ثلاث

لقمع الغش،رئیسيرتبة مفتش-1
لقمع الغش،رئیسيئیس مفتش رتبة ر -2
4.لقمع الغشمقسرئیسيرتبة مفتش-3

، المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمین إلى 415- 09من المرسوم التنفیذي رقم 29المادة -1
.سالف ذكرهالأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالتجارة، ال

.،السالف ذكره415- 09من المرسوم التنفیذي رقم 37المادة  -2
.،السالف ذكره415- 09من المرسوم  التنفیذي رقم 38المادة -3
.السالف ذكره، 415- 09رقم من المرسوم التنفیذي39المادة -4
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:قمع الغشن الرئیسیون لمفتشوال-1
قمع الرئیسي لمفتشالالسالف ذكره مهام 415-09من المرسوم التنفیذي 40حددت المادة 

:الغش وهي
ما و معاینتها و أخذ، عند التنظیم المعمول بهلأحكام التشریع وةمخالفأیةالبحث عن-

.في مجال قمع الغشفظیة المنصوص علیهاالتحالإجراءات،الاقتضاء
:بما یأتيو یكلفون بهذه الصفة، لاسیما

المساهمة في مسار التحالیل و الدراسات الخصوصیة و التحقیقات المتعلقة بمطابقة-
المنتوجات،

مع الجهات القضائیة المختصة و مساعدتها في معالجة ملفات المنازعات،التعاون -
.التدخلات القطاعیة و ما بین القطاعاتبرامج و تنفیذ المشاركة في إعداد-

.المشاركة في أعمال التقییس و القیاسة القانونیة–
:لقمع الغشنسیالرئیان یالمفتشرؤساء -2

:الرئیسیون للنوعیة وقمع الغش بـمهامیتولى المفتشون 
و التقنیة المرتبطة بمهامهم،المشاركة في الأعمال -
ضمان متابعة الدراسات الخاصة في مجال قمع الغش،-
تقییم نشاط مخابر قمع الغش،-
ساهمة في وضع تقنیات المراقبة و التحقیق و تطویرها،لما-
التكوین و تجدید المعلومات و تحسین المستوى لفائدة أعوان المساهمة في تنشیط دورات -

1.قمع الغش

:قمع الغشلالأقسام ومفتش-2
في میدان إختصاصهم، بنشاطات الاستكشاف و التقدیر قمع الغشلمفتشي الأقسام یكلف

.و التوجیه
.الغشو یكلفون زیادة على ذلك، بأیة دراسة أو تحلیل یتطلب كفاءة أكیدة في میدان قمع 

الخاص المطبق على العمال المنتمین إلى الأسلاك المتضمن القانون الأساسي،415- 09رقم من المرسوم التنفیذي 41المادة -1
.الخاصة في الإدارة المكلفة بالتجارة، السالف ذكره
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و من خلال عرضنا لأعوان قمع الغش التابعین لمصالح النوعیة و قمع الغش فعلى هؤلاء 
أي أنهم ،الأعوان أن یفوضوا بالعمل طبقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة الساریة المفعول

مختصین بضبط الجرائم المنصوص في قانون حمایة المستهلك و قمع الغش و منها جرائم 
في هذه الجرائم ةالقضائییةفالقانون أضفى علیهم صفة الضبط،الغش دون غیرها من الجرائم

و ذلك  تحت طائلة البطلان فهم لیسوا كغیرهم من ،وفوضوا للعمل في هذا الإطار فحسب،فقط
.1الضبطیة القضائیة ذوي الاختصاص العامأفراد

المطلـــــــب الثانـــــــــــــــي
اختصاصات الأشخاص المؤهلون لبحث ومعاینة جریمة الغش التجاري
للقانون یتحدد اختصاص الأشخاص المكلفون ببحث ومعاینة جریمة الغش التجاري وفقا

المتعلق 39-90مرسوم التنفیذي رقم المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، و كذا ال09-03
لهؤلاء الأشخاص صلاحیة ممارسة اختصاصات امنحن، الذیبرقابة الجودة وقمع الغش

استثنائیة قصد كشف المخالفات و التجاوزات التي قد یرتكبها المتدخلین، وذلك بتمكینهم من 
دخول المحلات والاطلاع على الوثائق، كما یستند الأعوان المكلفون بمعاینة جرائم الغش 

منه 27طى لهم بموجب المادة صلاحیاتهم من قانون الإجراءات الجزائیة حیث أعالتجاري 
.سلطة الضبط القضائي على غرار ضباط و أعوان الشرطة القضائیة

، وأخیرا يثانالفرع الول، ثم معاینة المخالفات في الأفرع الوعلیه سنتناول دخول المحلات في 
.ثالثالفرع الإلى المتدخلین في الاستماعتحریر المحاضر و 

:رع الأول ــــالف
لاتــــــالمحولـــــدخ

جرائمینة جرائم الغش و منهالقد أجاز المشرع الجزائري للأشخاص المكلفون ببحث و معا
حمایة المستهلكالمتعلق ب03-09رقم قانون المن 25المذكورین في المادة جاريالغش الت

التي نصتمن القانون نفسه 34حریة دخول المحلات و ذلك طبقا لنص المادة وقمع الغش
بما في ذلك أیام ،حریة الدخول نهارا أو لیلا،أعلاه25ان المذكورین في المادة للأعو «:على

المحلات التجاریة و المكاتب و الملحقات و محلات الشحن و التخزین و بصفة ، إلىالعطل
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باستثناء المحلات ذات الاستعمال السكني التي یتم الدخول إلیها طبقا ،عامة إلى أي مكان
».م قانون الإجراءات الجزائیةلأحكا

ي یجوز للعون الدخول علیها تر المشرع الجزائري عن الأماكن المن خلال هذا التعریف عب
بكامل الحریة سواء لیلا أو نهارا و حتى في أیام العطل بالمحلات التجاریة و المكاتب و 

أما الملحقات في الأماكن التي لا ،و یقصد بالمكاتب تلك التابعة للنشاط التجاري،الملحقات
أو تنفصل عن المحلات التجاریة أو المكاتب سواء ما كان تحتها كالأقبیة أو فوقها كالأسطح

وأیضا محلات الشحن و ،كنلم تكن معدة للسما،المحیط بها بشرط أن یضمهما كیان واحد
.التخزین

ذلك أن یشمل تواجد الأعوان جمیع و معنى" أي مكانإلىوبصفة عامة "كما استعمل عبارة
الأماكن التي ممكن أن تتواجد بها السلع أو الخدمات و لو وجدت في حالة غیر ثابتة أي أثناء 

و التي یشتبه بأنها تخزن فیها المواد أو تنتج أو ،أما المحلات ذات الاستعمال السكني،النقل
منهاوبالمستهلك عن جرائم الأضرارفإنها في ظل البحث و التحري ،تباع أو تؤدي بها خدمة

القواعد المطبقة في مجال التفتیش إلىالغش التجاري تخضع بصدد الدخول إلیها جریمة
.     المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

والأصل أن التفتیش غیر جائز في مرحلة البحث والتحري عن جریمة بقصد اكتشافها، لأن 
اكتشاف جریمة وقعت بالفعل من طرف شخص معین نسبت إلیه بفعل التفتیش یكون بعد 

.الدلائل القائمة على ذلك
لذلك لا تجیز أنظمة الإجراءات الجزائیة التفتیش في هذه المرحلة، ولكنه یختلف الأمر بالنسبة 

حیث تجیز لأعضاء الضبط القضائي دخول المحال التي یباشر فیها النشاط الاقتصادیةللجرائم 
.1......، ومجال البیع والمستودعاتقتصاديالا

:الفـــــــرع الثانـــــــي
معاینة المخالفـــــــــــــات

سوف نستعرض منه وهناك نوعین من المعاینات، معاینة مباشرة وأخرى غیر مباشرة، و
.أولا، والمعاینة غیر المباشرة ثانیاالمعاینة المباشرة

211- 210بحري فاطمة، المرجع السابق، ص ص،-1
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المباشــــــــرةالمعاینـــــــة :أولا
تي یمكن معاینتها بالعین المجردة، أو بأجهزة القیاس لكل منتوج في ویقصد بها تلك ال

أو المنتوج، أو جمیع مراحل وضعه للاستهلاك، كوجود أجسام غریبة أو رداءة في نوعیة السلعة
تقدیمها بشكل غیر لائق حیث بمجرد معاینتهم لهذه أيعدم حسن سیر الخدمات المقدمة، 

المخالفة، یقوم الأعوان أو ضباط الشرطة القضائیة بتحریر المحاضر، ویسحب المنتوج من 
1.السوق بصفة نهائیة، ویتم إتلافه مباشرة

تتم الرقابة «:على أنه03-09من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 30وعلیه نصت المادة 
وص علیها في هذا القانون، عن طریق المعاینات المباشرة بالعین المجردة أو بأجهزة المنص

القیاس، وتتم عند الاقتضاء باقتطاع العینات بغرض إجراء التحالیل أو الاختبارات أو 
».التجارب

من قانون 25من خلال هذه المادة نرى أن أعوان قمع الغش المنصوص علیهم في المادة 
السالف الذكر یتولون الرقابة عن طریق فحص الوثائق، ولكن لم یبین 03- 09حمایة المستهلك 

المنتوجات، الوسم، استیرادالمشرع الجزائري المقصود بهذه الوثائق، فقد تدخل ضمنه وثائق 
.هاالفوترة وغیر 

وتتم الرقابة كذلك عن طریق سماع المتدخلین، حیث منح للأعوان المكلفین بالمعاینة حق 
، وذلك عن طریق جمع 2للمتدخل للتصریح بما لدیه في موضوع المخالفة المضبوطةالاستماع

.المعلومات عن المنتوج المخالف للقواعد المنصوص علیها في القانون
یقوموا بفحص العینة مباشرة بالعین المجردة لإثبات واقعة كما یمكن للأعوان المكلفون أن 

.الجریمة، كفساد السلعة مثلا
أو عن طریق القیاس إذا شك العون في عدم مطابقة القیاس وذلك عن طریق الكیل والوزن 

.وغیره
رةالمعاینـة غیر المباشــ:ـاثانی

یمكن تشخیصها أو معاینتها بالعین المجردة، أي لا یمكنلاتلك المخالفة التيویقصد بها
إلا بعد إجراء الفحوصات والتحالیل اللازمة علیها، وذلك عن طریق جهات مختصة إثباتها

.71علي بولحیة بن بوخمیس، المرجع السابق، ص-1
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وبذلك یتم أخذ عینات حیث یشمل كل اقتطاع على ثلاث كالمحاضر المجهزة لهذا الغرض،
أما العینة الثانیة تسلم أو تحتفظ بها مدیریة عینات، تسلم العینة الأولى للمخبر بغیة تحلیلها،

من 18الجودة وقمع الغش، وتبقى العینة الثالثة بحوزة صاحب المنتوج، وهذا وفقا للمادة 
حجز المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، وعند ظهور النتائج السلبیة ت39-90المرسوم رقم 

أو الإنتاج، ویحرر محضر بالمخالفة البضاعة وتسحب نهائیا من السوق أو أماكن التصنیع 
1.ومحضر الجرد

:الفـــــــــــــرع الثــــــالث
تحریر المحاضر والاستماع إلى المتدخلین وفحص الوثائق

یعد تحریر المحاضر من مهام الضبطیة القضائیة وذلك بعد معاینة المخالفات وإرسالها 
ندات والوثائق المتعلقة بالجریمة، وهذا طبقا إلى وكیل الجمهوریة المضبوطة مع جمیع المست

، والتي اشترطت على ضباط الشرطة القضائیة تدوین من قانون الإجراءات الجزائیة 18للمادة 
.محضر یثبت فیه كل الإجراءات والتحریات التي تمت من قبل

المتعلقةویشمل المحضر التاریخ و الأطراف والوقائع ومكان وقوع الفعل وكل المعلومات 
بالشهود حیث لم یحدد القانون شكل معین لهذا المحضر أو العون الذي یعمل تحت إشرافه، 
ویوقع المحضر من طرف الضابط وعونه، وكذا التوقیع من طرف الأطراف، وفي حالة الامتناع 

2.ینوه بذلك في المحضر

ش التجاري المنصوص علیها هذا فیما یتعلق بالجرائم عامة ولا یختلف الأمر بالنسبة لجریمة الغ
.في قانون العقوبات أو في القوانین الخاصة
:ثـالــــــب الثـــلـــالمط

التدابیر التحفظیة و الوقائیة لجریمة الغش التجاري
نص المشرع الجزائري على التدابیر التحفظیة و الوقائیة لجرائم الغش و التدلیس و منها 
جریمة الغش التجاري في الفصل الأول من الباب الرابع من القانون الخاص بحمایة المستهلك 

وذلك في " التدابیر التحفظیة و مبدأ الاحتیاط " السابق الذكر تحت عنوان 03-09القانون رقم 
یتخذ الأعوان «:على أنه53حیث نصت المادة 67إلى غایة المادة 53المواد من المادة 

72-71علي بولحیة بن بوخمیس،المرجع السابق، ص ص -1
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من هذا القانون كافة التدابیر التحفظیة قصد حمایة المستهلك و 25المذكورین في المادة 
صحته و سلامته و مصالحه، و بهذه الصفة یمكن الأعوان القیام برفض الدخول المؤقت أو 

جات المستوردة عند الحدود و الإیداع و الحجز و السحب المؤقت أو النهائي النهائي للمنتو 
للمنتوجات أو إتلافها و التوقیف المؤقت للنشاطات طبقا للأحكام المنصوص علیها في هذا 

1».القانون

فالتدابیر التحفظیة ترد على السلع التي تكون حیازتها أو تداولها أو بیعها أو عرضها للبیع 
حكام القانون، و هذه السلع موضوع التحفظ قد تكون من المنتوجات المغشوشة، سواءا مخالفة لأ

ورد الغش على طبیعتها أو صفاتها الجوهریة أو نوعها أو تركیبها أو مصدرها أو هویتها أو 
كمیتها أو غیر ذلك من الأمور التي حددها القانون، أو من السلع الفاسدة و المنتهیة الصلاحیة، 

تكون هذه السلع موضوع التحفظ غیر مطابقة للمواصفات المقررة، و على أن تكون هذه كما قد 
.السلع كلها على السواء مصنعة محلیا أو مستوردة من الخارج

من قانون حمایة المستهلك 25و علیه یتعین على أعوان قمع الغش المذكورین في نص المادة 
صحة المستهلك أن یتخذوا هذه التدابیر قبل و قمع الغش من أجل الحفاظ على سلامة وأمن و 

رفع أي دعوى عمومیة للتأكد من صحة شكوكهم حول المنتوجات التي یعتقدون أنها قد تسبب 
ضررا بالمستهلك، و لهذا فعلیهم برفض الدخول المؤقت أو النهائي للمنتوجات المستوردة عند 

للمنتوجات أو إتلافها، و التوقیف الحدود، و الإیداع و الحجز و السحب المؤقت أو النهائي 
.المؤقت للنشاطات

. ة فروعو منه سنقسم هذا المطلب إلى ست
:رع الأولـــــــالف

وجاتــــــــــــول المنتــــــــــــــض دخــــرف
هو إجراء خطیر بالنسبة لصاحب السلعة أو المتدخل عامة، إذ یغل یده عن التصرف فیها 
بأیة صورة كانت، ولذلك على الموظف إتخاذ الحیطة قبل أن یقرر التحفظ على السلعة وذلك 
بأن یتأكد من وجود أسباب قویة تدفعه إلى إتخاذ هذا الإجراء، و لذا أسندت المهمة لذوي الخبرة 

2.ي تمكنهم من حسن تقدیر الأسباب القویةالت

.السالف ذكره، المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، 03- 09من القانون رقم 53المادة  -1
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في 03-09من القانون رقم 25و في حالة شك أعوان قمع الغش المنصوص علیهم في المادة 
المنتوجات المستوردة عند إجراء التحریات حول هذه المنتوجات و معاینتها یقومون أولا برفض 

بالحدود كل من الحدود البریة و و یقصد. دخول المنتوجات مؤقتا كإجراء وقائي عند الحدود
البحریة أي الواردة على الموانئ و كذا المنتوجات الواردة عبر المطارات كنقاط حدودیة، لیتم بعد 

و ذلك حرصا على أمن و 1.ذلك معاینتها معاینة دقیقة و ضبط مطابقتها للمقاییس الجزائریة
.صحة و سلامة المستهلك

یقتصر على عدم توزیعها و بیعها للتجار حتى تتم عملیة و رفض الدخول المؤقت للمنتوجات 
المعاینة و المطابقة، و إن اقتضى الأمر القیام باقتطاع عینات و إجراء التحالیل و الاختبارات 

.في المخابر المؤهلة
و بعد ذلك یبقى المنتوج متحفظا علیه في النقاط الحدودیة إلى أن یتأكد هؤلاء الأعوان من 

.اییس الجزائریة و خلوه من الغش التجاريمطابقته للمق
فإذا ثبت عدم المطابقة من الجهات المختصة أو عن طریق المعاینة المباشرة كأن یكون فساد 
المنتوج واضحا كتسوس البذور مثلا، أو كانبعاث رائحة التعفن من اللحوم المجمدة المستوردة، و 

اینة بالعین المجردة أو بعد القیام بإجراء غیره من الأمور التي یمكن اكتشافها عن طریق المع
وأثبتت التحریات دون إجراء المطابقة أن . التحریات المدققة، و جمع الاستدلالات حول المنتوج

المنتوج غیر صالح للاستعمال، أو یخالف شروط التقییس الجزائري فإنه في كلتا الحالتین یصرح 
. نع تداوله في الأسواق الوطنیةالعون برفض دخول المنتوج المستورد نهائیا وم

وبهذا فإن العون المختص یقوم بإجراء رفض دخول المنتوجات المستوردة عبر النقاط الحدودیة 
إلى الأسواق الجزائریة بصفة مؤقتة قبل التأكد من سلامتها و أمنها، وبصفة نهائیة بعد التأكد 

ائریة و ذلك حمایة للمستهلك و حفاظا من مضارها و مخالفتها للمقاییس المعتمدة في الدولة الجز 
2.على الاقتصاد الوطني
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:يــــانـــــرع الثــــــــالف
داعـــــــــــــــالإی

نص قانون حمایة المستهلك و قمع الغش على هذا الإجراء الوقائي التحفظي و هو إیداع 
المتعلق برقابة الجودة و قمع 90/391المنتوج، و ذلك بالرغم من أن المرسوم التنفیذي رقم 

.الغش لم یتطرق إلیه
و قبل التعرض لحجز المنتوج تقوم الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك و قمع الغش بإجراء 
الإیداع، و الذي یقصد به إصدار قرار من الإدارة المذكورة أعلاه بوقف المنتوج المعروض 

معاینة المباشرة أنه غیر مطابق، فإن الإدارة للاستهلاك بالأسواق الوطنیة و الذي ثبت بعد ال
.2المكلفة بحمایة المستهلك و قمع الغش تقوم بإعلان رفع الإیداع عن طریق قرار

و أما إذا ثبت بعد إجراء ضبط المطابقة أنه غیر مطابق، فإن الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك 
عدم مطابقة منتوجه و تلزمه باتخاذ و قمع الغش تقوم بتوجیه إعذار للمخالف المعني تعلمه ب

التدابیر الملائمة من أجل إزالة عدم المطابقة، أو التزام الأعراف و القواعد الفنیة الموحدة عن 
إلا أن المشرع الجزائري لم یذكر التدابیر 3طریق التعدیل الجزئي أو الكلي للمنتوج أو الخدمة

اللازمة لإزالة عدم المطابقة، لأنه توجد عدة أسباب مختلفة تجعل من المنتوج غیر مطابق ترجع 
.إلى طبیعة المنتوج، و شروط المطابقة الخاصة بكل منتوج

الأعراف كما ألزم أیضا المشرع الجزائري المخالف بإزالة ما یتعلق بعدم احترام القواعد و
المعمول بها في عملیة العرض للاستهلاك كعرض الآلات الإلكترونیة بأماكن فیها رطوبة، أو 

.عرض اللحوم و الأسماك في الأماكن العامة خارج الثلاجات الخاصة
أما إذا امتنع المتدخل المعني من إجراء عملیة ضبط المطابقة، و لم یحدد الأسباب التي یحتج 

جراء عملیة ضبط المراقبة، أو في حالة تعذر إجراء هذه العملیة، فإن المنتوج بها للامتناع عن إ
.4یتعرض للحجز، ویمكن أیضا أن یتعرض للإتلاف

31الصادرة في 5، المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش، ج ر عدد 30/01/1990مؤرخ في ال39-90المرسوم التنفیذي رقم -1
/01/1990.
.تعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، السالف ذكره، الم03- 09نون رقم من القا55المادة -2
.السالف ذكره،03- 09نون رقم من القا56المادة -3
.ھلك و قمع الغش، السالف ذكرهتعلق بحمایة المس، المت03- 09نون رقم من القا57المادة -4
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:الفــــــــــــــرع الثالث
حجـــــــــز المنتـــــــــــــوج

فلقد أقر القانون 1بعدم مطابقته من حائزه،سحب المنتوج المعترف بحجز المنتوج، یقصد 
للأعوان المؤهلین التابعین لإدارة الجودة وقمع الغش حجز المنتجات غیر المطابقة وذلك بشروط 

:محددة كما یلي
الحصول على إذن قضائي، ویبدو أن هذا الإذن یتم الحصول علیه من النیابة : الشرط الأول

على سبیل الحصر أجاز المشرع العامة المختصة إقلیمیا، غیر أنه في بعض الحالات الواردة 
إجراء الحجز دون الحصول على إذن من القضاء، وذلك نظرا لخطورتها ووضوح أوجه المخالفة 

.فیها، وربحا للوقت الذي قد تهدره إجراءات الحصول على الإذن
:وتتمثل هذه الحالات الاستثنائیة في

من قانون 421المادة حالة الغش، أي وجود منتجات مغشوشة والمعاقب علیها بموجب -
.العقوبات

.حیازة منتجات دون سبب شرعي، ومعدة للغش صراحة-
.حالة وجود منتجات اعترف صاحبها بعدم صلاحیتها للاستهلاك-
حالة وجود منتجات اعترف صاحبها بعدم مطابقتها للمقاییس المعتمدة، والمواصفات -

.2هلك وسلامتهالقانونیة والتي تمثل في نفس الوقت خطرا على صحة المست
.حالة وجود منتجات یستحیل العمل على جعلها مطابقة أو یستحیل تغییر مقصدها-
.حالة رفض صاحب المنتجات العمل على جعلها مطابقة أو الاستجابة لتغییر مقصدها-

3.أن یقوم العون المؤهل بختم المنتجات المحجوزة:الشرط الثاني

ضر حجز، یدون فیه جمیع البیانات التي أوجبها أن یقوم العون بتحریر مح:الشرط الثالث
.القانون في محضر المعاینة السابق ذكره

أن یقوم العون بإعلام السلطة القضائیة المختصة فور قیامه بالحجز في : الشرط الرابع
.الحالات المستثناة من الحصول على إذن منها كما سبق توضیح ذلك

.تعلق برقابة الجودة وقمع الغش، السالف ذكره، الم39- 90ن المرسوم التنفیذي رقم م27المادة -1
.السالف ذكره،تعلق برقابة الجودة و قمع الغشالم،39-90من المرسوم التنفیذي رقم 27/4المادة -2
.السالف ذكره،تعلق برقابة الجودة و قمع الغشالم،39-90التنفیذي رقم من المرسوم 27/3المادة -3
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المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 02-04من القانون 39وللإشارة فقد نصت المادة 
التجاریة على حجز البضائع موضوع المخالفات ولاسیما تلك المنصوص علیها في المادة 

شرعیة، و من نفس القانون، والتي تخص المنتجات المستوردة أو المصنعة بصفة غیر 25
.1للعون الاقتصادي المنافس أو تقلید منتجاته أو خدماتهةتقلید العلامات الممیز 

:الفــــــــــــرع الرابــــــع
سحــــــــــــــــــب المنتـــــــــوج

یقصد بالسحب نزع المنتوج من مسار الوضع للاستهلاك من طرف منتجه، حیث یكون 
أ الأعوان إلى اتخاذ هذه السحب مؤقتا متى كانت هناك شكوك حول مطابقة المنتوج، فیلج

التدابیر حول مطابقة المنتوج مع تحریر محضر بهذا التدبیر، وإذا توصل الأعوان من خلال 
التحقیقات إلى مطابقة المنتوج ترفع تدابیر السحب المؤقت فورا، أما إذا أثبتت التحریات 

الجمهوریة العكس یشمع المنتوج ویوضع تحت حراسة المتدخل المخالف ویتم إخطار وكیل 
.المختص فورا بذلك

على ترخیص من القاضي اأما بالنسبة للسحب النهائي للمنتوج فلا یمكن اتخاذه إلا بناء
الجنائي، حیث یتم توجیه المنتوج المسحوب إلى هیئة عمومیة ذات منفعة عامة، إذا كان 

.قابلا للاستهلاك، أما إذا تبین أن المنتوج مقلدا أو مزورا فیتم إتلافه
.للسحب النهائيوعلیه سنخصص أولا للسحب المؤقت، و ثانیا

السحب المؤقت:أولا
ومعناه منع حائز أو مقدم الخدمة من التصرف في المنتوج أو عن تقدیم الخدمة طیلة الفترة 

2.یوما مع جواز تمدیدها15التي تستغرقها عملیة إجراء الفحوص والتحالیل التي تصل إلى 

إجراء السحب المؤقت بمجرد قیام الشكوك وهو ما قد یؤدي إلى التعسف، ولقد ربط القانون
على حریة الصناعة والتجارة، اإضافة إلى المساس بسمعة التجار الشرفاء، كما یمثل اعتداء

إلا أن اتخاذ هذا الإجراء مبرر من جهة أخرى بحمایة المستهلك باعتباره الطرف الضعیف، 
.وتجنب الإضرار بالصحة العامة

، السالف المعدل والمتمم، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02- 04من القانون رقم 27و 25المادتین -1
. ذكره

.تعلق برقابة الجودة وقمع الغش، السالف ذكره، الم39- 90رقم من المرسوم التنفیذي24المادة -2
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ویوجب سحب المنتوج مؤقتا من الأسواق ومنع وضع هذه المنتوجات للاستهلاك أینما 
وجدت، وذلك في انتظار إجراءات التحریات المعمقة، خاصة منها التحالیل المخبریة التي 

1.تحدد تطبیق تغییر الاتجاه وإعادة التوجیه أو الإتلاف

التحریات المعمقة التي یجب أن تجرى في وعلیه یتم سحب المنتوج مؤقتا في انتظار النتائج و 
أیام عمل، فإن لم تجرى هذه التحریات في الأجل المذكور أو لم یثبت ) 07(ظرف سبعة 

عدم مطابقة المنتوج، فیرفع فورا تدبیر السحب المؤقت، ویمكن تمدید أجل السبعة أیام عندما 
لتجارب ذلك، فإذ أثبتت نتائج تتطلب الشروط التقنیة للرقابة والتحالیل أو الاختبارات أو ا

2.التحریات المعمقة عدم مطابقة المنتوج فیعلن عن حجزه ویعلم فورا وكیل الجمهوریة بذلك

أما إذا لم یثبت عدم المطابقة عن طریق التحالیل أو الاختبارات أو التجارب، فإنه تعوض 
الاقتطاع، وینتهي قیمة العینة للمتدخل المعني على أساس القیمة المسجلة في محضر 

.3السحب إذا تبین أن المنتوج مطابق
ائيالسحب النهــ:اثانیـ

یتم هذا الإجراء في حالة التأكد من عدم مطابقة المنتوج بعد إجراء التحالیل اللازمة علیه، 
.أو یثبت أن المنتوج خطیر ویهدد أمن وسلامة المستهلك

وتحرر بذلك محاضر وتشمع المنتوجات وینفذ السحب النهائي من طرف أعوان قمع الغش،
:وتوضع تحت حراسة المتدخل المعني دون رخصة مسبقة في الحالات الآتیة

المنتوجات التي ثبت أنها مزورة أو مغشوشة أو سامة أو التي انتهت مدة صلاحیاتها،-
المنتوجات التي ثبت عدم صلاحیاتها للاستهلاك،-
مكن استعمالها في التزویر،حیازة المنتوجات دون سبب شرعي والتي ی-
المنتوجات المقلدة،-
.الأشیاء أو الأجهزة التي تستعمل للقیام بالتزویر-

4.ویعلم بذلك وكیل الجمهوریة فورا

.وقمع الغش، السالف ذكرهتعلق بحمایة المستھلك ، الم03- 09من القانون رقم 59مادة ال-1
.، السالف ذكره03- 09من القانون رقم 59المادة -2
.السالف ذكره،03- 09من القانون رقم 60المادة -3
.السالف ذكره، 03- 09من القانون رقم 62المادة -4
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:الفــــــــرع الخامس
إتلاف المنتـــــــــوجات المحجـــــــوزة

وجود استعمال قانوني یتم إتلاف المنتوجات أو السلع المحجوزة غیر المطابقة في حالة تعذر
، ویتمثل الإتلاف في تغییر طبیعة المنتوج كتغییره من الاستهلاك البشري إلى 1أو اقتصادي لها

.الاستهلاك الحیواني
یحدد إتلاف المنتوج من طرف الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش أو من الجهة 

نه ارات بأن المنتوج مزور ومقلد أو أأو الاختبالقضائیة المختصة إذا أثبتت التحالیل أو التجارب 
.غیر قابل للاستهلاك

كما یتم الإتلاف أي تغییر طبیعة المنتوج أو تشویهه من طرف المتدخل المعني وبحضور 
تعلق بحمایة المستھلك و قمع الم03-09من القانون رقم 25الأعوان المذكورین في المادة 

2.الذین یحررون محضر الإتلاف، ویوقعون علیه بمعیة المتدخل المعني،السالف ذكرهالغش

من 06یحرر محضر الإتلاف في عین المكان ویتضمن البیانات المنصوص علیها في المادة 
ةالسابق ذكره وتترك مراجعة الجودة وقمع الغشلمتعلق برقابا39-90المرسوم التنفیذي 

3.المحضر إلى حائز المنتوج

ٍــرع السادس :الفـــــ
وقـــــــــف نشـــــــــــاط المؤسســــــات

على ق بحمایة المستهلك وقمع الغشالمتعل03-09من القانون رقم 65المادة لقد نصت
أنه یجوز للمصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش بالتوقیف المؤقت لنشاط المؤسسات 
التي یثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في القانون الخاص بحمایة المستهلك وقمع الغش إلى 

.  غایة إزالة كل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا التدبیر
كلفة بحمایة المستهلك، فیتم مالسلطة التقدیریة الممنوحة للإدارة الویمارس هذا الإجراء في إطار 

إعداد ملف یتعلق بالمخالفة یرسل إلى الوالي الذي یقوم بإصدار قرار إداري یقضي بمنع 
.المتدخل من ممارسة النشاط قبل قرار التوقیف

.تعلق برقابة الجودة وقمع الغش، السالف ذكره، الم39-89من القانون 28المادة -1
.، السالف ذكرهتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغشالم، 03- 09من القانون رقم 64المادة -2
.تعلق برقابة الجودة وقمع الغش، السالف ذكره، الم39-90من المرسوم التنفیذي 30دة الما-3
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ها في العقوبات والتوقیف المؤقت لنشاط المؤسسات یشبه عقوبة غلق المؤسسة التي سوف نتناول
من حیث توقیف النشاط والإضرار بالمتدخل مادیا، ویختلفان في كون الأول تقوم به المصالح 

،وتستعید وتدبیرا وقائیااالمكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش ویكون جوازیا، ویعتبر إجراء
.المؤسسة ممارسة نشاطها بعد إزالة كل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا التدبیر

بینما غلق المؤسسة یعتبر عقوبة تكمیلیة تصدر من جهة قضائیة بعد الحكم على الجاني بعقوبة 
إلزامیة، وقد یكون الإغلاق بصفة نهائیة أو لمدة اأصلیة، وتكون هذه العقوبة اختیاریة واستثناء

ب سنوات في حالة الإدانة بارتكا05سنوات في حالة ارتكاب جنایة، ولمدة 10لا تزید عن 
. جنحة

: المبحث الثاني
جریمة الغش التجاريقمع الجزاءات المقررة ل

لمحكوم علیه بهدف ردعه وردع غیره العقوبة أساسها الخطأ، جوهرها الألم الذي یصیب ا
حیث قرر المشرع الجزائري معاقبة كل من یرتكب جریمة الغش و التدلیس عامة و جریمة الغش 

شخصا طبیعیا أو معنویا و ذلك بهدف حمایة جمهور المستهلكین التجاري خاصة سواء كان 
من أفراد المجتمع من تناول هذه المنتوجات المغشوشة بما قد تصیبهم من أضرار و أذى في 

.أجسامهم و خسارة في أموالهم
زاءات المقررة ، و الجفي مطلب أولومن هذا سنتناول الجزاءات المقررة للشخص الطبیعي

. المعنوي في مطلب ثانللشخص 
المطلب الأول

الجزاءات المقررة للشخص الطبیعي

نص المشرع الجزائري خلال المواد السابقة المتعلقة بالغش في بیع السلع و التدلیس في لقد
المواد الغذائیة والطبیة على الجزاءات المقررة للشخص الطبیعي نتیجة ارتكابه لفعل الغش 

جزاءات الأصلیة التي تتفرع منها عقوبات سالبة للحریة، وعقوبات مالیة التجاري والمتمثلة في ال
.إضافة إلى عقوبات تكمیلیة

يثانالفرع النخصصه للعقوبات الأصلیة، وولالأفرع ، الوعلیه سنقسم هذا المطلب إلى فرعین
.نتناول فیه العقوبات التكمیلیة
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:الفـــــــرع الأول
الأصلیـــــــــةالعقــــــــــوبات 

العقوبات الأصلیة هي العقوبات التي قررها المشرع باعتبارها الجزاء الأساسي المباشر 
1".تلك التي یجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أیة عقوبة أخرى"أو هي .للجریمة

المالیة وعلیه فالعقوبات الأصلیة تتمثل في الإعدام و العقوبات السالبة للحریة، و العقوبات 
.المتمثلة في الغرامة

ثانیا، والعقوبات أولا، و العقوبة السالبة للحریةصص هذا الفرع إلى عقوبات الإعدامومنه سنخ
.المالیة ثالثا

دامالإعـ:أولا
التي 432/02نص المشرع الجزائري على الإعدام كعقوبة للغش التجاري من خلال المادة 

الجناة بالإعدام إذا تسببت تلك المادة في موت شخص أو عدة ویعاقب .......«:نصت على
ألغیت هذه العقوبة حیث 23-06، إلا أنه بعد تعدیله لقانون العقوبات بالقانون 2».أشخاص

وعاقب ...«:تنص في الفقرة الثالثة والأخیرة من قانون العقوبات على432أصبحت المادة 
».مادة في موت إنسانالجناة بالسجن المؤبد،إذا تسببت تلك ال

ةالعقـوبات السالبة للحری:اـیثان

نص المشرع الجزائري على هذه العقوبات بالنسبة لجریمة الغش التجاري، سواء كانت هذه 
الجریمة جنحة أو كانت جنایة لاقترانها بإحدى ظروف التشدید المنصوص علیها في المادة 

.من قانون العقوبات431
السالبة للحریة هي تلك العقوبات التي یتحقق قیامها عن طریق حرمان المحكوم علیه والعقوبات 

من حقه في التمتع بحریته، إذ تسلبه العقوبة هذا الحق، إما نهائیا أو لأجل غیر معلوم یحدده 
3.حكم القضاء

.وقد تكون هذه العقوبة السالبة للحریة، الحبس أو السجن سواء المؤقت أو المؤبد

.ذكرهالسالف المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، ،156-66رقممن الأمر04/02المادة -1
.السالف ذكره،156-66رقممن الأمر432/2المادة -2
حلیمة بن شعاعة، الحمایة الجزائیة للمستھلك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة ماستر أكادیمي، كلیة الحقوق، -3

.21، ص2012/2013، - ورقلة-جامعة قاصدي مرباح
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من العقوبات المؤقتة التي یستغرق تنفیذها مدة محددة، سواء طالت هذه المدة أو :بسالح-1
1.قصرت، أي متى تحدد لها أجل في حكم الإدانة

تكون عقوبة السجن مقررة عندما تشكل الجریمة جنایة، وقد یكون هذا السجن إما : السجن-2
2.حكوم علیهسنة، وإما مؤبدا مدى حیاة الم20سنوات إلى 05مؤقتا من 

ةیالمالوباتالعق:اثالث

منه، 05تتمثل هذه العقوبات في الغرامة والتي نص علیها قانون العقوبات في المادة 
إلزام المتهم المحكوم علیه بدفع مبلغ مالي من النقود للخزینة العمومیة، یقدره «:حیث تعرف بأنها

3».الشرعیةالقاضي وفق القواعد المقررة تطبیقا لمبدأ 

فإن مرتكب جریمة الغش التجاري سواء كان صانعا أو تاجرا منتجا، أو تاجرا موزعا أو بائعا 
یحكم علیه بالغرامة الباهظة لأن ذلك قد یحقق ردعا خاصا، ویلحق به ألما یزید بكثیر عن 

ادع العقوبة السالبة للحریة، لهذا حاول المشرع الجزائري استغلال أهمیة هذه العقوبات كر 
لمرتكبي الجرائم من خلال رفع الغرامة للحد الأقصى بعد التعدیل لقانون العقوبات بالقانون رقم 

20/12/2006.4المؤرخ في 06-23

ومن خلال تعریف تلك العقوبات السالبة للحریة و المالیة یمكننا تحدید العقوبة الأصلیة 
هذه الجریمة بالحبس من سنتین إلى لجریمة الغش التجاري حیث یعاقب المشرع الجزائري على 

دج ،و لم یعاقب المشرع على 100.00دج إلى 20.00خمس سنوات وبغرامة مالیة من 
5.جریمة الغش التجاري في حالة الشروع

من قانون العقوبات بحكم إلحاق المادة المغشوشة بالضحیة 432وتشدد العقوبة طبقا للمادة 
سنوات و 10سنوات إلى 05البائع أو العارض بالحبس من مرضا أو عجزا عن العمل یعاقب 

.دج1.000.000دج إلى 500.000بغرامة مالیة من 

.22ص،السابقحلیمة بن شعاعة، المرجع -1
.21ص،نفسھالمرجع حلیمة بن شعاعة،-2
.، المتضمن  قانون العقوبات المعدل و المتمم، السالف ذكره156-66رقمالأمر-3
.69-68محمد بودالي، المرجع السابق، ص ص، -4
.، المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، السالف ذكره156-66رقممن الأمر431المادة -5
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وتتحول هذه الجنحة إلى جنایة إذا تسببت تلك المادة في مرض غیر قابل للشفاء أو في فقد 
استعمال عضو من أعضائه، أو في عاهة مستدیمة حیث یعاقب الجناة بالسجن المؤقت من 

1.دج2.000.000دج إلى 1.000.000مالیة من ةسنة، وبغرام20سنوات إلى 10

، كما یعاقب بأقصى 2أما إذا تسببت تلك المادة في موت إنسان یعاقب الجناة بالسجن المؤبد
العقوبات الواردة أعلاه كل متصرف أو محاسب یقوم بغش المواد المعهود إلیه بها أو موزع 

3.اض معدیة أو مواد استهلاكیة فاسدةلحوم حیوانات مصابة بأمر 

:الفــــــــرع الثــــــــاني

العقــــــــــــوبات التكمیلیــــــــــــــــــة

العقوبة التكمیلیة هي عقوبة إضافیة تتمثل في حرمان المحكوم علیه من بعض الحقوق 
4.تلحق بعقوبة أصلیة جنائیة أو جنحة

من قانون العقوبات على أن العقوبات التكمیلیة هي تلك 02فقرة 04حیث تنص المادة 
العقوبات التي لا یجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلیة، فیما عدا الحالات التي ینص 

.علیها القانون صراحة، وهي إما إجباریة أو اختیاریة
نصها على من قانون العقوبات، العقوبات التكمیلیة على سبیل الحصر ب09ولقد حددت المادة 

:أن العقوبات التكمیلیة هي
.الحجز القانوني-1
.والعائلیةدنیةن ممارسة الحقوق الوطنیة والمالحرمان م-2
.تحدید الإقامة-3
.المنع من الإقامة-4
.المصادرة الجزئیة للأموال-5
.المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط-6
.إغلاق المؤسسة-7

.، المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، السالف ذكره156-66رقممن الأمر433لمادة ا- 1
.، السالف ذكره156-66من الأمر رقم 432المادة -2
.السالف ذكره،156-66من الأمر رقم 434المادة -3
، ص 2008والنشر والتوزیع،الجزائر، عبد الله اوھایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار ھومة للطباعة -4

.376-375ص ، 
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.الإقصاء من الصفقات العمومیة-8
.أو استعمال بطاقات الدفع/الحظر من إصدار الشیكات و-9

.تعلیق أسحب رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة-10
..سحب جواز السفر-11
1حكم أو قرار الإدانةنشر أو تعلیق-12

من خلال تلك العقوبات التكمیلیة السابقة الذكر إلا أنه لم ینص علیها المشرع الجزائري فيو
.جریمة الغش التجاري، حیث نصت المواد المتعلقة بها على العقوبات الأصلیة فقط

من قانون العقوبات قد نصت على أن العقوبات التكمیلیة یمكن أن 03فقرة 04وبما أن المادة 
مر ، فإن قاضي الموضوع ملزم بالحكم بالعقوبات التكمیلیة إذا تعلق الأ2تكون جوازیة أو وجوبیة

من قانون 1مكرر 15و 1مكرر09مكرر و 09تشكل جنایات وذلك من خلال المواد بجرائم 
.العقوبات

، إلغاء الرخصة و ل في هذا الفرع، مصادرة المنتوج أولا، إغلاق المؤسسة ثانیاو علیه سنتناو 
.نشر الحكم الصادر بالإدانةجل التجاري أو بطاقة الحرفي ثالثا، ورابعاالسندات و الس

وجــادرة المنتـصم:أولا
نزع ملكیة مال أو أكثر من مالكه، وإضافته إلى ملك الدولة بغیر «:یقصد بالمصادرة بأنها

3».مقابل

4».ملك الدولة قهرا عنه وبدون مقابلإضافة مال الجاني إلى «:كما یعرف الفقه المصادرة بأنها

القاضي في حالة إدانة المحكوم علیه فالمصادرة من العقوبات التكمیلیة العینیة یحكم بها 
بارتكاب جنایة بأن تأمر المحكمة بمصادرة الأشیاء التي استعملت لمكافأة مرتكب الجریمة مع 

.مراعاة حقوق الغیر حسن النیة
الأیلولة النهائیة للدولة لمال أو «:من قانون العقوبات المصادرة بأنها01فقرة 15وعرفت المادة 

5».مجموعة أموال معینة، أو ما یعادل قیمتها عند الاقتضاء

.،السالف ذكرهالمتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم،156-66من الأمر رقم 09المادة -1
.،السالف ذكره156-66رقممن الأمر04/03المادة-2
.68محمد بودالي، المرجع السابق، ص -3
.115كالم حبیبة، المرجع السابق، ص -4
..، المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، السالف ذكره66/155من الأمر رقم 15/01المادة -5
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وتتصف عقوبة المصادرة للمنتوجات المغشوشة أو الفاسدة بأنها عقوبة ذات طبیعة مزدوجة، 
وبذلك تخضع لمبدأ شخصیة العقوبة وشرعیتها فهي من ناحیة عقوبة تكمیلیة جوازیة لا وجوبیة، 

ومن ناحیة أخرى فتعد من إلا في الحالات التي ینص علیها القانون،ي لا یمكن الحكم بها أ
وبالتالي یقضى بها ضد الشيء ولیس أحد التدابیر العینیة الوقائیة، باعتبارهاالتدابیر الاحترازیة 

.محظورةضد الشخص ویكون الهدف منها منع تداول أشیاء خطیرة أو 
من قانون العقوبات 20المادة صادرة جوازیة بمقتضىالجزائري عقوبة المولقد اعتبر المشرع 

تدبیر احترازي عیني ینصب على الأشیاء المحرمة في ذاتها والتي –المصادرة –باعتبارها 
یعتبرها المشرع جریمة، ویستهدف بها سحب المواد أو السلع أو الأدویة المغشوشة أو الفاسدة أو 

1.رة التعاملالضارة بالصحة من دائ

وعلیه عند توافر الصفة غیر المشروعة في المنتوج، فإنه یكون من واجب المحكمة المرفوع 
أمامها النزاع أن تحكم بالمصادرة بمجرد توافر القرائن المبینة بالمادة في الجریمة دون الحاجة 

.لإثبات الفاعل
على الحكم بالإدانة أو بعقوبة ویلاحظ أن الحكم بالمصادرة كتدبیر عیني احترازي لا یتوقف 

2.أصلیة كما هو الحال في المصادرة بوصفها عقوبة تكمیلیة

ةق المؤسســلغ:اثانیـ
یمكن «: المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش أنه03-09من القانون 65تنص المادة 

م الساري المفعول، أن تقوم المصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش طبقا للتشریع والتنظی
بالتوقیف المؤقت لنشاط المؤسسات التي ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القانون، 

الجزائیة إلى غایة إزالة كل الأسباب التي أدت إلى إتخاذ هذا التدبیر، دون الإخلال بالعقوبات
».المنصوص علیها في أحكام هذا القانون

على قرار االقانونیة یتخذ عدة صور فقد یكون غلقا إداریا یتم بناءوعلیه فالغلق من الناحیة 
تتخذه السلطة الإداریة، كما أنه یخضع للطعن أمام الجهات القضائیة، وقد یكون الغلق قضائیا، 

در عن القاضي الجزائي على حكم الإدانة الصااوهو الغلق الذي یتم من طرف المحكمة بناء
.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09القانون حسب ما هو منصوص علیه في 

.69، صالسابقمحمد بودالي، المرجع-1
.69، ص نفسھمحمد بودالي، المرجع -2
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والأصل في غلق المؤسسة المنتجة أو المحل التجاري یكون مؤقتا، ولكن لا یمنع أن یكون 
1.مؤبدا أو نهائیا

جزاء الغلق هو تدبیر من أنواختلف الفقهاء حول الطبیعة القانونیة للغلق، فمنهم من رأى 
.بحد ذاته على أساس أنه یستهدف الوقایة من خطر معینتدابیر الأمن ولیس عقوبة 

آخرون أنه ذو طبیعة مزدوجة أي عقوبة وتدبیر من حیث الأثر المترتب عل الذمة رأىبینما 
أما المشرع الجزائري فقد اعتبره تدبیرا عینیا جوازیا، كما نص على أن . المالیة للمجني علیه

المتعلق 03-09من القانون 65المادة بموجببموجب حكم قضائي مسببیكون غلقا نهائیا 
بحمایة المستهلك و قمع الغش، حیث جعلته كذلك أمرا جوازیا دون الإشارة إل صدور الغلق عن 
الجهة القضائیة على خلاف المشرع المصري الذي نص على جعل الغلق أن یكون مؤقتا لا 

2.تتجاوز مدته سنة، ویطبق إلا في حالة العود

نون الجزائري على كون الغلق نهائیا، فهو تدبیر احترازي خطیر، إذا نظرنا إلى الآثار ونص القا
الاجتماعیة و الاقتصادیة التي تترتب علیه كونه إجراء جماعي یؤدي إلى الإضرار بالعمال 

3.وأسرهم نتیجة البطالة، ووقف أداة من أدوات الإنتاج

ذا الجزاء وجعله مؤقتا لا یتجاوز السنة، كما ولذلك یرى الأستاذ محمد بودالي وجوب تعدیل ه
یرى كذلك أن القیام بذلك لا جدوى منه من إزالة الآثار الاجتماعیة و الاقتصادیة السابقة حیث 
وجب اتخاذ إجراءات، ووضع ضوابط معینة تتزامن مع الجزاء السابق تؤدي إلى ضمان أجور 

.العمال خلال فترة الغلق
السندات و السجل التجاري أو بطاقة الحرفيإلغاء الرخصة و :ثالثا

لقد نص القانون على اعتبارها تدبیرا احترازیا جوازیا، یكون من اختصاص الجهة الجزائیة 
03-09من القانون 85المادة ، حیث نصت4على طلب من الجهة الإداریة المختصةابناء

إعلان المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على إمكانیة الجهة القضائیة المختصة على
.فشطب السجل التجاري المخال

.70، ص السابق محمد بودالي، المرجع -1
.71، صنفسھمحمد بودالي،المرجع  -2
.71ص المرجع نفسھ،محمد بودالي، -3
.72صجع  نفسھ، المرمحمد بودالي، -4
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وهذا یعني أن المشرع الجزائري جعل من عقوبة إلغاء السجل التجاري أمرا جوازیا ترجع السلطة 
.التقدیریة فیه للقضاء

الحكم الصادر بالإدانةنشـر :رابعا
لم ینص القانون الجزائري على عقوبة نشر الحكم بخصوص جرائم الغش والتدلیس ومنها 

السابقة الذكر بوصفه 02فقرة 09جریمة الغش التجاري، وإن كان قد نص علیه في المادة 
تباره مما عقوبة تكمیلیة على الرغم من كون هذه العقوبة تصیب المحكوم علیه في شرفه واع

1.یحدث انزعاجا لدى التجار والمحترفین، مما یصل صداه إلى عامة الناس

ولذلك وجب الأخذ به في قوانیننا لتنبیه جمهور المستهلكین من الجرائم التي یرتكبونها التجار في 
.حقهم

والملاحظ من هذا أن كل من المشرع المصري و الفرنسي قد نصا على هذه العقوبة وذلك 
أن یكون النشر في الجرائد الیومیة، ویشترط أن تكون الجرائد التي ینشر فیها الحكم بوجوب 

واسعة الانتشار لتحقیق الغرض من العقوبة على أن تقع مصاریف النشر على عاتق المحكوم 
.علیه

مسكن، محلات، معارض، «:كما أضاف المشرع الفرنسي أن یكون النشر في أماكن معینة منها
2».م علیهمصانع المحكو 

:المطلــب الثــــــــاني
الجــــــزاءات المقررة للشخص المعنـــــوي

لقد أقر القانون الجزائري بمبدأ تطبیق العقوبات على الأشخاص المعنویة، ولكنه لم یطبق 
عقوبات جنائیة أصلیة ضدها بل اتجه مباشرة إلى تطبیق التدابیر الاحترازیة أو التدابیر القانونیة 

.من قانون العقوبات20والتي سبق وأن قدمناها وفقا للمادة 
والتي تضمنت عقوبات أخرى ذات طبیعة خاصة 3ن القانون نفسهم09وكذلك نص المادة 

.تسري فقط على الأشخاص المعنویة كحل الشخص المعنوي والتي بمقتضاها یتم إنهاء نشاطه

.72ص ،السابقمحمد بودالي، المرجع -1
.73ص ،محمد بودالي، المرجع نفسھ-2
.، السالف ذكره156-66من الأمر رقم 09المادة -3
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السالف الذكر قانون العقوباتمكرر وذلك بموجب 453كما أضاف المشرع الجزائري في المادة 
معنوي مع تقدیم تقریر عن العقوبات المقررة لهذه والتي حددت المسؤولیة الجنائیة للشخص ال

.الأشخاص
إضافة إلى ذلك هناك عقوبات تطبق على الأشخاص المعنویة و الطبیعیة في حالة مخالفة 

المحدد للقواعد المطبقة على 02-04قواعد نزاهة الممارسات التجاریة، وذلك طبقا للقانون رقم 
:رسات فيالممارسات التجاریة، وتتمثل هذه المما

الممارسات غیر الشرعیة، ممارسات أسعار غیر شرعیة، الممارسات التدلیسیة، الممارسات 
.التجاریة غیر النزیهة، الممارسات التعاقدیة التعسفیة

:الممارسات التجاریة غیر الشرعیة-1
السالف الذكر هذه الممارسة بغرامة مالیة من 02-04من القانون رقم 35تعاقب المادة 

. دج3.000.000دج إلى 100.000
فالقضاء الجزائي یفصل دائما في هذا النوع من القضایا بالغرامة المالیة طبقا للأحكام 

. المنصوص علیها في المادة السابقة الذكر
:ممارسات أسعار غیر مشروعة-2

ویقصد بها كل بیع سلع أو تأدیة خدمات لا تخضع لنظام حریة الأسعار، ویعاقب علیها 
.1دج 200.000دج و 20.000بغرامة مالیة تتراوح بین 

:الممارسات التجاریة التدلیسیة-3
الذي یحدد القواعد المطبقة على 02-04من القانون 37یعاقب علیها حسب نص المادة 

.دج10.000.000دج إلى 300.000الممارسات التجاریة السالف ذكره بغرامة مالیة من 
: الممارسات التجاریة غیر النزیهة-4

50.000ن السالف الذكر بغرامة م02-04من القانون 38یعاقب علیها حسب نص المادة 
.دج5.000.000دج إلى 

.لممارسات التجاریة، السالف ذكره، المحدد للقواعد المطبقة على ا02- 04من القانون رقم 36المادة -1
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:الممارسات التعاقدیة التعسفیة-5
السالف الذكر وهي نفس العقوبة المقررة 02-04من القانون 38تعاقب علیها المادة 

500.000دج إلى 50.000ذكورة أعلاه، أي الغرامة من مللممارسات التجاریة غیر النزیهة ال
.دج

عن اعقوبات أصلیة نص علیها المشرع الجزائري، وهذا یعتبر استثناءومن هذا المنطلق هناك 
القواعد المقررة بتطبیق عقوبات تكمیلیة فقط على الأشخاص المعنویة في مجال المسؤولیة 

.الجنائیة
.يثانالفرع الول، والعقوبات التكمیلیة في الأفرع الوعلیه سنتناول العقوبات الأصلیة في 

:الأولالفـــــــــــــرع 
العقـــــــــوبات الأصلیــــــــــــة

تعد الغرامة من بین أكثر الجزاءات أهمیة بالنسبة للشخص المعنوي، وذلك أن نشاط هذا 
الأخیر تجاري یسعى إلى تحقیق الربح و الكسب المادي وخیر وسیلة لترویضه هي فرض 

1.غرامات مالیة علیه

مكرر من قانون العقوبات بالنسبة للجنایات والجنح، 18المادة وقد جاء النص كقاعدة عامة في 
غرامة التي تساوي من مرة إلى لا" من قانون العقوبات إذا كنا أمام مخالفة 1مكرر18والمادة 

خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على 
.الجریمة

عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص الطبیعي كجریمة إحداث الوفاة وعندما لا ینص القانون على
الناتج عن منتوج مغشوش أو فاسد أو غیر آمن، وقامت مسؤولیة الشخص المعنوي فإن هذا 

:الأخیر یعاقب على النحو التالي
علیها بالإعدام أو اا تكون الجنایة معاقبمد ج عند2.000.000الغرامة المقدرة بــ -

.السجن المؤبد
.د ج عندما تكون الجنایة معاقبا علیها بالسجن المؤقت1.000.000الغرامة المقدرة بــ -
2.دج بالنسبة للجنحة500.000الغرامة المقدرة بــ -

عبد الحلیم بوقرین، الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستھلك، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الجنائي وعلم الإجرام، -1
.167، ص2009/2010، - تلمسان-كلیة الحقوق، جامعة أبوبكر بلقاید

.167، صنفسھعبد الحلیم بوقرین، المرجع -2
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ویكون للقاضي عند تقدیره للغرامة المفروضة على الشخص المعنوي أن یضع في الحسبان 
البعض أنه یصعب على القاضي تحدید مقدار رأسماله بالإضافة إلى اعتبارات أخرى، ویرى 

مبلغ الغرامة بالنسبة للخص المعنوي لعدم وجود المعیار الذي یتم على أساسه التقدیر، 
ولذلك كان على المشرع أن یضع نصا یحدد فیه معیارا على أساسه یتم تحدید الغرامة، إذ 

1.دار رأسمالهلیس ببعید أن یزید مقدار الغرامة المفروضة على الشخص المعنوي عن مق

:الفـــــــــــــرع الثانـــــــي
العقـــــــــوبات التكمیلیــــــــة

18یُحْكم على الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكمیلیة المنصوص علیه في المادة 
مكرر من قانون العقوبات كحل الشخص المعنوي أو غلق المؤسسة أو فرع من فروعها، أو 

صفقات العمومیة، أو المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة الإقصاء من ال
في الجریمة، أو نشر وتعلیق ستعملایر مباشر، أو مصادرة الشيء الذي بشكل مباشر أو غ

.الحكم الصادر بالإدانة، أو وضع الشخص المعنوي تحت الحراسة القضائیة
المعنوي أولا، إغلاق المؤسسة ثانیا، الإقصاء من في هذا الفرع، حل الشخص و من تم نتناول 

، اط أو بعض الأنشطة المهنیة أو الاجتماعیة رابعامن مزاولة نش، المنعالصفقات العمومیة ثالثا
.الوضع تحت الحراسة القضائیةخامساو 

ل الشخص المعنويـح:أولا
وهي تعد بمثابة عقوبة الإعدام التي توقع على الشخص المعنوي، وعلیه یقصد بحل 

.الشخص المعنوي أو الهیئة المعنویة إنهاء الوجود القانوني له أو لها وهذا خلافا لوقف الهیئة
ویتم حل الشخص المعنوي عن طریق القضاء إذا ما خالف القانون وارتكب جریمة الغش 

تب على ذلك انتهاء الشخصیة القانونیة من خلال تصفیة الذمة المالیة للشخص التجاري مما یتر 
2.المعنوي والوفاء بالالتزامات المترتبة علیه من أمواله

قتضي هذه العقوبة بأن لا یستمر الشخص المعنوي في ممارسة نشاطه حتى ولو كان تحت وت
یرین آخرین، ویترتب على ذلك اسم آخر أو مع مدیرین أو أعضاء أو مجلس الإدارة أو مس

، كما تطبق هذه العقوبات في مواد 3تصفیة أمواله مع المحافظة على حقوق الغیر حسن النیة
.168ص ، عبد الحلیم بوقرین،  المرجع السابق-1
.259فاطمة بحري، المرجع السابق، ص -2
.، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، السالف ذكره156- 66من الأمر 17المادة -3
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الجنایات والجنح دون المخالفات، ولم یقید المشرع الجزائري هذه العقوبة بأي قید على خلاف 
المشرع الفرنسي الذي قصر هذه العقوبة على الأشخاص المعنویة التي وجدت أساسا لارتكاب 

انحرفت عن غایتها المشروعة، ومعیار ذلك حقیقة الجریمة أو الأشخاص المعنویة التي قد 
تقوم به هذه الشركات أو المنشآت، زیادة على ذلك ینبغي أن تكون الجریمة التي العمل الذي

1.سنوات05یهدف إلى ارتكابها جنایة أو جنحة تزید عقوبتها عن 

بإنشاء سجل 2من قانون الإجراءات الجزائیة647نشیر في الأخیر أن المشرع قد أقر في المادة 
وبات التي تحكم الشركات ومدیرها في مادة الجرائم خاص لصحیفة السوابق القضائیة لقید العق

3.المتعلقة بالشركات وجملة من الجرائم منها جرائم الغش عامة وجریمة الغش التجاري خاصة

ق المـؤسسةـلغـ:ثانیا
یحكم على الشخص المعنوي بغلق المؤسسة أو فرع من فروعها، ومنع المحكوم علیه من 

.ارتكابه للجریمةنشاطه بمناسبة ممارسة 
الجریمة وذلك لارتكابویقصد بالغلق، حظر مزاولة النشاط الذي كان یزاول فیها، وكان سببا 

وقائي الهدف منه المنع من تكرار من مزاولة النشاط، فهو تدبیربسبب الخطورة المنبعثة 
4.سنوات05المخالفة التي سبق ارتكابها لمدة لا تتجاوز 

الصفقـات العمومیةاء من الإقصـ:ثالثا
رتكابه جنایة أو جنحة، حیث ي من الصفقات العمومیة في حالة إیتم إقصاء الشخص المعنو 

منع المحكوم علیه من المشاركة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في أي صفقة یترتب علیه 
غیر لأن الجریمة تمثل جنحة، ویجوز النفاذ المعجل لهذا الإجراء،05عمومیة، وتكون المدة 

5.أنه قد یكون الإقصاء نهائیا

المنع من مزاولة نشاط أو بعض الأنشطة المهنیة أو الاجتماعیة:ارابع
ارتكب جریمة الغش التجاري من مزاولة التجارة، ویكون المنع يیمنع الشخص المعنوي الذ

6.سنوات05نهائیا أو محددا لمدة لا تتجاوز 

.169قرین، المرجع السابق، ص بویمعبد الحل-1
.الجزائیة المعدل والمتمم، السالف ذكره، المتضمن قانون الإجراءات 155-66الأمر -2
.169قرین، المرجع السابق، صبویمعبد الحل-3
.260فاطمة بحري، المرجع السابق، ص -4
.260، ص فاطمة بحري، المرجع نفسھ-5
.260، ص المرجع نفسھ-6
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القضائیةالوضع تحت الحراسة :ـاخامس
مكرر من قانون العقوبات وضع الشخص المعنوي  18یجوز للقاضي وفقا لنص المادة 

ى تنصب الحراسة على مزاولة النشاط الذي أدى إلسواء كان شركة أو منشأة تحت الحراسة، و 
05الجریمة، وتحدد الحراسة القضائیة بمدة لا تزید عن تهالجریمة أو التي ارتكبت بمناسب

سنوات، حیث تعد كبدیل عن عقوبة إغلاق المؤسسة بهدف التخفیف من الآثار المترتبة عن 
.الغلق

ولم یبین المشرع الجزائري آلیات تطبیق الجزاء وإن كان یشبه إلى حد كبیر نظام الرقابة 
.ذ في صورة الوضع تحت الاختبار، كما أنه قریب من وقف التنفیالقضائیة

ووفقا للقانون الفرنسي یتعین على القاضي عند الحكم بهذه العقوبة تعیین وكیل قضائي یقوم 
بالإشراف على الأنشطة التي من خلالها أو بمناسبتها ارتكبت الجریمة، وعلى هذا الأخیر أن 

ضع تحت الإشراف یقدم تقریر مفصل إلى القاضي الذي أصدر الحكم، ویترتب على الو 
القضائي حرمان الشخص من الحصول على التسهیلات الائتمانیة مما یعرقل ویصعب عودته 

1.إلى حالته الطبیعیة وهنا تكمن هذه العقوبة

نشر وتعلیـق حكم الإدانة:سـادسا
المعدل والمتمم لقانون 232-06ون عقوبة نشر الحكم من العقوبات أقر بها القانأضحت 

الشركة أو المنشأة أو (العقوبات، ویكتسي نشر الحكم أهمیة استثنائیة بالنسبة للشخص المعنوي 
، بسبب أن نشر الحكم یضر بالسمعة الاعتباریة للشخص المعنوي وینعكس بصورة أو )المؤسسة

، 3جمهور المستهلكینبأخرى على ذمته المالیة، والهدف من هذه العقوبة هو إیصال الحكم إلى 
من العقوبات التكمیلیة والتي أجازت في فقرتها الأخیرة أن یخضع إلى واحدة أو أكثر

ین هذه العقوبات عقوبة نشر ومن بمكرر من نفس القانون، 18ي المادة المنصوص علیها ف
.الحكم

.169عبد الحلیم بوقرین، المرجع السابق، ص -1
.، المتضمن قانون العقوبات، السالف ذكره156- 66والمتمم للأمر ، المعدل 23-06القانون -2
.170یم بوقرین، المرجع السابق، ص عبد الحل-3
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تعلیق الحكم على الجدران، والأماكن التي أشار إلیها الحكم، أو نشره في النشر بإجراءاتوتتم 
جریدة أو أكثر یحددها الحكم، كما أجاز المشرع الفرنسي أن یتم النشر بواسطة الإذاعة 

1.لمدة شهر كاملوالتلفزیون، یستمر التعلیق 

تشدید العقوبات إن مكافحة الغش التجاري لا یكفیه سن قوانین و وضع جزاءات رادعة و 
بشأنها، بل لابد من وعي المستهلك نفسه في الكشف عن هذه الجرائم و وعیه بخطورة البضائع 
المقلدة و المنتجات المغشوشة، و امتلاكه للجرأة في التبلیغ عن كل المخالفات و التجاوزات 

ث و بحقانون حمایة المستهلك و قمع الغش في المع الغش المذكورین في لمساعدة أعوان ق
التحري عن جریمة الغش التجاري

.170، ص عبد الحكیم قرین، المرجع السابق-1
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:الخــــــــاتمـــة

سالیب الاحتیال والغش دون تقدیر لما یصاحبها من أضرار بلغت جسامتها نهج الكثیر لأ
الیومي، حد تهدید حیاة الأفراد، ووقع المستهلك ضحیة لهذه الأنشطة في كل أوجه التعامل 

وأصبح غیر قادر على تجنب المخاطر التي تهدده، وصارت الأجهزة الموكلة بالرقابة تنوء بما 
.یواجهها من أوجه التحلیل والغش والفساد

ولم تقتصر هذه الأجهزة على مجال بعینه، بل تردد كل یوم عن ظهور أوجه جدیدة من 
الغش –لإعطاء الموضوع ما لا یكفة المعاملات التجاریة مأوجه الغش التجاري في كاف

حظه من هذه الدراسة عند توقفه عن هذا الحد باعتباره ظاهرة عالمیة واسعة -التجاري
، تستحق الاهتمام من كافة الأجهزة المعنیة بمواجهتها وهذا ما یلقى صعوبة في تحدید الانتشار

یها وكثرة نواحي القصور وذلك نظرا لدوام التجدد ف-جریمة الغش التجاري–هذه الجریمة 
القانونیة في حل مشكلاتها، ولكن هذا لا یمنع من الوقوف إلى أهم النتائج والحلول المتوصل 

:إلیها من خلال دراستنا السابقة حیث نصل إلى تقریر النتائج الآتیة
435إلى 431أن جریمة الغش التجاري توزع تنظیمها بین عدة مصادر منها المواد من -

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة 02-89العقوبات، ونصوص القانون رقم من قانون
المتعلق بحماة المستهلك وقمع الغش، بالإضافة إلى 03-09المستهلك، والقانون رقم 

.المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش39-90المرسوم التنفیذي رقم 
یلاحظ من خلال الدراسة اهتمام المشرع بالمنتوجات الطبیة والصیدلانیة من خلال -

بأهمیة القوانین الأخیرة والمعدلة لقانون الصحة هذا وإن خص المشرع المواد الغذائیة 
.جات المستهلكیناواضحة لارتباطها الوثیق باحتی

من قانون 435لى إ431الملاحظ كذلك استعمال المشرع الجزائري في نصوص المواد -
استعماله في عنوان الباب الرابع : العقوبات مصطلحات لیست في محلها، ومن ذلك

لأن التدلیس هو عیب من عیوب الإرادة في ، والأصح قانونا هو الخداع)التدلیس(
.القانون المدني

رض للبیع، الع: وهما 02فقرة 431المادة كما استعمل عبارتین تؤدیان نفس المعنى في
بدلا من ) طرح( والوضع للبیع و الأصح هو اللفظ الذي استعمله المشرع المصري وهو 
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وضع والذي أصاب بإضافته إلى الركن المادي لجریمة الغش نوعا ثالثا من الأفعال 
.المادیة المكونة له وهو فعل الصنع

لقد نص المشرع الجزائري على ضرورة المعاینة والبحث والتحري عن جریمة الغش -
من طرف ضباط الشرطة القضائیة و الأعوان المؤهلین قانونا، وذلك لتجاري وذلك ا

.بمنحهم سلطات واسعة تتمثل في سحب المنتوج أو إتلافه أو مصادرته
ات للمشرع الجزائري بخصوص توسیعه لهذه الصلاحیات مما أدى إلى توجیه عدة انتقاد

قد أضاف سلطات أخرى لضباط حیث عدت مساسا بمبدأ الفصل بین السلطات، إلا أنه 
الشرطة القضائیة والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبطیة القضائیة في إطار معاینتهم 

، كالرفض السابق ذكره03-09لجریمة الغش التجاري، وذلك بموجب القانون رقم 
.المؤقت لدخول منتوج مستورد، وكذا الإیداع، والتوقیف المؤقت لنشاط المؤسسة

.ى جعل المحاضر التي یحررونها لها حجیة ما لم یطعن فیها بالتزویربالإضافة إل
مراقبة مختلف المواد والسلع المستوردة على مستوى النقاط الحدودیة من إجراءاتتشدید -

خلال تدعیمها بمخابر المراقبة المعتمدة والمجهزة بكل المعدات الضروریة لمعرفة مدى 
.میة من حیث الجودة والنوعیةخضوعها للمواصفات القانونیة والتنظی

دعوة المشرع الجزائري إلى ضرورة تكوین الأعوان المؤهلین لمعاینة جریمة الغش -
.التجاري، والعمل على تفعیل عملهم میدانیا، وتشدید الحمایة الجنائیة المقررة لهم

لقد قسم المشرع الجزائري عقوبة هذه الجریمة إلى عقوبة أصلیة وعقوبة تكمیلیة، ولقد -
على الغرامة بدلا من العقوبة السالبة للحریة لأنها من العقوبات الرادعة، إلا أنه لا ركز 

.یمكن الاستغناء نهائیا عن العقوبة السالبة للحریة
.ة الإعدام في هذه الجریمةكما یلاحظ كذلك تخلي المشرع الجزائري عن عقوب-
وكما نأمل أن یدرج المشرع عقوبة نشر الحكم فیما یخص الشخص الطبیعي لتنبیه -

جمهور المستهلكین من الجرائم التي یرتكبونها التجار في حقهم ونظرا للفائدة التي تنجم 
الرادع عن هذه العقوبة من حیث إضفاء الفعالیة على العقوبات الأصلیة، وتحقیق الأثر 

.لها
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هذه الجریمة، إلا إسكاتعلى الرغم من الأهمیة التي تحظى بها العقوبات التكمیلیة في -
والاقتصادیة الناجمة عنها، وقد نص المشرع الاجتماعیةأنه لا یمكن تجاهل الآثار 

.نأمل من مشرعنا أن یتبناهلعقوبات مؤقتة لا تتجاوز سنة، و المصري على جعل هذه ا
جریمة لتقریر المشرع الجزائري المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عنأما بالنسبة -

في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش التجاري، وإن لم یكن قد نص على ذلك صراحة
الغش، إلا أنه أمر مستحسن نظرا لكون هذه الجریمة غالبا ما ترتكب من أفراد تابعین 

.لشخص معنوي
سیاسة جنائیة خاصة لردع جریمة الغش التجاري والحد منها ولقد انتهج المشرع الجزائري 

حیث ینطوي قمع هذه الجریمة على آلیات خاصة والتي تتمثل في تحدید الأشخاص 
.المؤهلین لمعاینة هذه الجریمة والسلطات المخولة لهم

كما أقر المشرع الجزائري عقوبات أصلیة وتكمیلیة للشخص الطبیعي والمعنوي، وعلى 
الرغم من انتهاج المشرع سیاسة جنائیة لقمع وردع الجریمة والحد منها إلا هذه الآلیات 
عجزت عن ذلك حیث عرفت الظاهرة انتشارا ملحوظا نظرا لاحتوائها على أشكال وطرق 

. اتدلیسیة یصعب إحصاؤها وكشفه
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